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اخ فَضِيلة الشيخ الدكتور 


بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. 
قال المؤلف -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 


ري "والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة". 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعدل:- 

فإن المصنف -رَحة الله تَعَال - لما أنمى الحديث عن (المجمل والمبيّن)» ثم بعد ذلك الحديث عن 
(الظاهر) انتقل بعد ذلك للحديث عن (المفهوم). 

والحديث عن (المفهوم) في الحقيقة هو من المباحث المهمة جدًا في أصول الفقه» بل قلما يمكن 
الاستدلال بآية أو بحديث إلا وبرع إليه بطريق أو بآخر إلى المفاهيم» وسبب ذلك: إن الأحكام إِنما 
تستفاد إما من منظوم الكلام فيسمى منطوقًاء وإما أن يستفاد من مفهومه» وهو الذي سنتكلم عنه في 
هذا اليوم. 

و(المفهوم) عند فقهاء الحنابلة أصوهم فيه تختلف عن أصول باقي الأئمة -رحة الله على الجميع- 
» فقد نص العلماء على أن أحمد وأصحابه -رَجْمَهِم الله تَعَالَ- هم أشد الناس إعمالا للمفاهيم. 

قال ذلك أبو الوفا ابن عقيل فقال: [ والإمام أحمد هو أشد الناس قولًا به أي بالمفهوم- ) . 

ومن أثر أن أحمد وأصحابه هم من أشد الناس إعمالا للمفاهيم أنم يرون أن جميع المفاهيم حُجّة؛ٍ 
ولذلك يقول ابن فيروز في حاشيته: [ وجميع المفاهيم حُجَّةٌ على الصحيح عندنا) فجميع أنواع 
المفاهيم خُجّة في مشهور مذهب الإمام أحمد» وهذا لا يوافقهم أحد مما قرره الأصوليون من المذاهب 
الثلاثة المتبوعة حرحمة الله عليهم-» حتى الظاهرية أيضًا نُقِلَ عنهم ما يخالف ذلك. 

كما أن من آثار إعمال أحمد للمفاهيم: أن هناك أنواعًا من المفاهيم لم تُورّد عند غير أصحاب 


أحمد, وسيورد المصنف بعضهاء وسيأتٍ ذكرها إن شاء الله -عَرَّ وَجَلَ-» وهذا يدلنا على ما قرره أبو 


1 
( 


عحسالفقه لابن اللحجامحة 
الوفا ابن عقيل وغيره: أن أحمد وأصحابه وكذا فقهاء الحديث هم من أشد الناس إعمالا للمفاهيم 
ولیس على الإطلاق» بل له شروط كما سيأتينا ف عله إن شاء. 

وحقيقة هذا الاتجاه هو تعظيم النص» فإن من تعظيم النص فهم منطوقه ومفهومه معَّاء وعدم 
الاكتفاء بال منطوق وحده. وهذا للا .شك أنه من باب الدلالة على القهم في كتاب الله عر وَحَل-. 
وسنة لبيه ع الله عليه ات 

قول المصنف: (والمفهوم) الواو أتى با المصنف للدلالة على أتما من دلائل الألفاظ فإن من دلائل 
الألفاظ ما تقدم» وما سيذكره الآن» بل هو آخر ما سيذكره هو (المفهوم). 

وقبل أن أبداً بتعريف المفهوم الذي عرّفه به الأصوليون» فإنهم عرفوه: بأن المفهوم هو ما يُفَهَم 
من اللفظ في غير محل النطق. عندما قالوا هذا الكلام أريد أن أبين مسألة وهي أن استخدامهم لكلمة 
(المفهوم) مختلفة» فإن للأصوليين استخدامين في المسألة. 

استخدامين للفظة (المفهوم): 

ت فتارةً يُطلق (المفهوم) على ما دلَّ اللفظ المنطوق على المسكوت عنه» فيدخل في ذلك دلالة 
الاقتضاءء ويدخل في ذلك أيضًا دلالة الإشارة. وهذه هي التي نص عليها ابن شهاب العكبري في 
رسالته في الأصولء وأبانحا أيضًا القاضى أنه قد يُستخدم المفهوم بهذا المعنى. 

© الاستخدام الثاني: هو الذي اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين ومنهم ابن الحاحب» 
والمؤلف» وغيره» وهو قَصْر المفهوم على ما دل عليه معن اللفظ المنطوق. 

© انتبه لكلمة [معنى اللفظ المنطوق]. 

وبناءً على الاستخدام الثاني فإنه تخرج دلالة الاقتضاء والإشارة من دلالة المفهوم» فلا تكون من 
المفهوم. 

يقول الشيخ: (والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة). 


قبل أن نعرف المفهوم» الدلائل نوعان: 


َ 


>> وإما أن تكون ظاهرًا. 
کو تكو ماله 


ونبدأ الآن بالحديث عن (المفهوم). 

وهذا (المفهوم) ينقسم ا قسمين: 

>> إما أن يكون مفهوم موافقة. 

>> وإما أن يكون مفهوم مخالفة. 

وسيفصّل المصنف -رَحة الله تَعَال - هذين النوعين معًا: مفهوم الموافقة والمخالفة تفصيل بيّن» فبداً 
بالأول وهو (مفهوم الموافقة) فقال: 

بي "فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافتًا للمنطوق في الحكم". 

عرف مفهوم الموافقة بأنه (أن يكون المسكوت عنه)؛ أي غير المذكور في اللفظ (موافقًا للمنطوق 
في الحكم) فإن كان الحكم مُتبَنَا فإن المسكوت عنه يكون مثبنًا كذلك» وإن كان منفيًا فإنه يكون 
منفيًا مثله» والإثبات إما أن يكون بالإباحة أو بالوحوب» أو بالندب» فيثبت مثله للمسكوت عنه. 
هذا معنى قوله: (أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم)؛ أي ليس عخالمًا له بأن 
يكون عكسه أو صده. 


2# "ويسم فحوى الخطاب ولحنَ الخطاب". 


E3‏ عجسالفقه لابن اللجلمحةٌ 

قال المصنف: (ويسمى فحوى الخطاب) إذا أطلق العلماء ووجدت قي كتبهم ما يسمونه بفحوى 
الخطاب فالمقصود به مفهوم الموافقة» ومثله أيضًا (لحن الخطاب) فإنَّ لحن الخطاب أيضًا أحد تسميات 
مفهوم الموافقة» ومن تسمياته كذلك ما يسمى بتنبيه الخطاب» فإن تنبيه الخطاب أيضًا اسم ثالث. 

إذن (فحوى الخطاب, ولحن الخطاب, وتنبيه الخطاب) إذا وحدت هذه المصطلحات الثلاث 
فإن المراد بمذه الثلاثة كلها إنما هو (مفهوم الموافقة) وليس مفهوم المحالفة. 

گے ' كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: فلا تفن لَهُمَا أف [الإسراء:"5]". 

قول المصنف: (كتحريم الضرب) شرع يذكر مثالّاء وقد ذكروا أن هذا المثال هو أشهر أمثلة مفهوم 
الموافقة» اهر مثال» بل لا يكاد يوحد في بعض الكتب الأصولية إلا هذا المثال وهو حرم الضرب 
الملأحوذ من تحريم التأفيف. 

معنى هذا المثال: أننا فهمنا حرمة ضرب الوالدين من نص الشارع على تحريم التأفيف هما حينما 
قال الله عر وَحَكَ-: (ظقَلا تقل لَهُمَا أف4[الإسراء:؟]): 

- فمفهوم المسكوت عنه الضرب. 

- والمنطوق هو التأفيف. 

والمسكوت عنه موافقٌ للمنطوق من جهة أن كليهما تحر لفعل» فهما متفقان في الحكمء وأحدهما 
منطوق» والآخر مسكوت» بل سيأتينا إن شاء الله في الشروط: أن هذا المنطوق أولى» فهو من باب 
الأولى ف عليه المعنى. 

ر "وشرطه فهم المعنى في محل النطق". 

قوله: (وشرطه)؛ أي وشرط العمل بمفهوم الموافقة أورد المصنف شرطين: 

© أول هذين الشرطين: قال: (فهم المعنى في محل النطق) عبر المصنف بذلك ليُخرج فهم 
المعنى في غير محل النطق» فإن فهم المعنى في غير محل النطق هو الذي يسمى عندهم بمفهوم المخالفة؛ 
ولذلك بين أنه في محل نطق لكي يكون موافقًاء فإن كان مثبنًا الحكم, فيكون المفهوم مثبنّاء وإن كان 


منفيًا منفياء وهكذا. 


ير "وأنه أولى". 

قوله: (وأنه أولى) هذا هو الشرط الثاني» والشرط الأول لا شك فيه؛ لأنه داحلك في التعريف المتقدم. 
© وأما الشرط الثاني وهو اشتراط أن يكون المفهوم أولى من المنطوق. 

قبل أن آتي بذلك يجب أن نعلم أن المفهوم: 

© إما أن يكون أولى. 


© وإما أن يكون مساويًا. 


2> وإما أن يكون أضعفء فإن كان أضعف فلا يمكن أن يكون مفهوم موافقة البتة» وإنما قد يكون 
مفهوم مخالفة» فإن مفهوم المخالفة يكون أضعف من المنطوق. 

بقى عندنا حالتان وهما: 

© إذا كان مفهوم الموافقة أولى. 

> وإذاكان مساويًا. 


بعض أهل العلم يقصر مفهوم الموافقة على الأولى فقط دون المساوي» يقول: 1 فإن كان مساويًا] ؛ 
أي مفهوم الموافقة للمنطوق [فإنه لا يكون مفهومًاء وإِنما يكون قياسًا؛ لأنه من باب الإتيان بالشيء 
مع ما يساويه ويشبهه» فيكون مساويًا له في المعنى» فيكون قياسًا حينذاك) وهذا هو ظاهر كلام 
المصنف هناء وهو قول جماعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» بل قيل: إن هذا هو قول أكثر 
الأصوليين» فقد نسبه الصفي الحندي لأكثر الأصوليين؛ أي لأكثرهم» ومن قال به من أصحاب أحمد 
من الأصوليين ابن العماد المقدسي. 

وابن العماد المقدسي هذا له كتاب في الأصول طبع صغير اسمه [الجدل]» وهذا ابن العماد فيه أمرٌ 
أولويةٌ في مذهب أحمد, فإن ابن العماد المقدسي هذا هو أول من وَل القضاء على سبيل الانفراد في 
مصر؛ أي قضاء الحنابلة» ابن العماد المقدسي صاحب كتاب [الجدل] المطبوع» وله رسائل أخرى في 
القراءة» وإهداء الثواب للميت» وغيره. 


عحالفقه لابن اللحجلمحة 

فابن العماد المقدسي» والشيخ تقي الدين» وأكثر فقهاء الحنابلة يشترطون أن يكون أولويًا لا مساويًا. 

وقيل: أنه لا يلزم أن يكون أولى» بل إن المساوي يكون كذلكء وهذا القول هو الذي صححه 
المرداوي في [التحبير] فذكر أن الصحيح أن مفهوم الموافقة يشمل الأمرين: ما كان أولى بالحكم, وما 
يكون اوا ولک الأكقر ما بكرت آمل له وذكن أن هذا القول هر قول جافة من الأصوليية 
كالغزالي والفخر الرازي وغيرهم. 

أثر التفريق بين من قال: إنه يلزم أن يكون أولى؛ ومن قال: إنه لا يلزم أن يكون أولى؛ بمعنى 
أن يكون مساويًا: 

ذكر المرداوي: أن النتيجة لفظية» ووحه ذلك: أن الذين يقولون: من شرطه أن يكون أولويًا فإنه 
يسمونه مفهوم» وأما المساوي فيسمونه قياسًا. فقط هذا الفرق بينهماء وإلا فإنهم يُعْمِلُونّه. 

رأ "وهو حُجَةٌ عند الأكثر". 

قول المصنف: (وهو) أي مفهوم الموافقة. 

وخجة) أي أنه يكون وا به ودليلً يصح الاحتجاج به. 

(عند الأكثر)؛ أي عند أكثر أهل العلم» بل تقل أنه فيه الإجماع» بل تقل فيه إجماغٌ» وإن كان 
الإجماع ليس على إطلاقه فإن فيه خلامًا. 

ري "واختلف النقل عن داوود". 

قوله: (واختلف النقل عن داوود) داوود الظاهري اختلف عنه النقل» فنقل بعض الأصوليين عنه 
ومنهم: 

- أبو القاسم الخرزي الذي سيأ ذكره بعد قليل أنه قال: [إنه ليس بحجة]. 

- ونقل عنه ابن برهان صاحب كتاب [الوصول]» وصاحب كتاب أيضًا [الأوسط في أصول الفقه] 


أنه قال: [ إنه حُجّة هذا كلام داوود. 


/ 


- أما ابن حزم فإنه صرّح في بعض كتبه أنه ليس بحُّجّة في كتاب [إنكار القياس]» وسأذكر كلام 
ابن حزم في المسألة التق بعدها التق سيوردها المصنف إن شاء الله. 


بص "نم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية, وعند ابن أبي موسي والخرزي وأبي 
الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس جليّ". 

شرع المصنف بعد ذلك في ذكر دلالة مفهوم الموافقة ما هي؟ 

ذكر قولين المصنف» وهناك قول ثالث للطوقي إن شاء الله أذكره ولا أنسى ذكره. 

© القول الأول أورده المصنف: أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية» ومعنى كونما دلالة لفظية؛ 
أي أن مفهوم الموافقة مأحوذٌ من دلالة اللفظ نفسه» وأن العرب تستعمل هذا اللفظ للمنطوق ولمفهوم 
الموافقة معَاء وبناءً على ذلك فإن هذا هو فهم العربي ابتداءًء ولا يلزم فيه أن يكون المع عالمّاء فإنه 
يستوي فيه العا م والعامي سواء؛ لأن دلالة اللفظ يشترك فيه العامي والعالح في هذه الدلالة. هذا معنى 
قوله وهو القول الأول (ثم دلالته)؛ أي دلالة مفهوم الموافقة. 

قوله: (عند القاضي)؛ أي القاضي أبي يعلى» (والحنفية والمالكية) طبعًا القاضي وافقه جماعة 
من وافقه على كوتما دلالة لفظية أبو علي بن شهاب العُكَبَري» وابن عقيل» وحزم ابن عقيل أنه قول 
أصحاب الإمام أحمد» بل نصوا على أن أحمد قد نصّ على ذلك بأن دلالته لفظية. 

© ثم ذكر المصنف القول الثاني قال: (وعند ابن أبي موسى) هذا القول الثاني» وهو أن دلالة 
مفهوم الموافقة ليست لفظيةء وإنما دلالة قياسية» وأنه من باب القياس الحلي. 

قال: (وعند ابن أبي موسى) صاحب [الإرشاد] وقد نص عليه في مقدمته الأصولية في [الإرشاد] 
(والخَرَزِي) هذا هو ضبط هذا الاسم (الخَرَِيء وأبي الخطاب) كما نقله عنه في |المسودة] 
(والحلواني). 

قال: (والشافعي) وهذا هو نص الشافعي فيما تقل عنه» وعليه أكثر أصحاب الشافعي أنه (قياسسٌ 
جلىٌ) وليس من باب الدلالة اللفظية. 


1و تت اا ل شه ا مختس_ فب صمل 
عحسالفقه لابن اللجامحة 
ومعنى قوله: (إنه قياسنٌ جلى) يعنى أنه ليس من ذات اللفظ, وإنما يؤحذ من باب الإلحاق» فليس 
مفهوم من ذات اللفظ» وإِعا من باب القياس. 
له ما الذي يترتب على هذا الخلاف الذي أورده المصنف؟ هل دلالته لفظيةء أم أن دلالته 
قياسية؟ 
© المسألة الأولى: أنه إذا قيل: إن مفهوم الموافقة قياس» فإنه حيئئذٍ يدحل في الخلاف الذي 
سيأتينا في الدرس القادم: هل يجوز نسخ النص بالقياس أم لا؟ فهل يجوز نسخ النص بمفهوم الموافقة أم 
حم 
وأما إن قلنا: أن مفهوم الموافقة ليس دلالةً قياسية» وإنما هو دلالة نصية» فإنه ينسخ المفهوم النص؛ 
لأنه بذات اللفظ قد صرح بهذا الشيء. 
© الأمر الثاني وهو يعني بناءٌ عند بعض أهل العلم: أن أبا محمد بن حزم لما رأى الشافعي قد 
مى مفهوم الموافقة قياسّاء وقد نفى ابن حزم القياس قال: [لا أراه حُجّةَ) فلا أرى لا القياس الجلي؛ 
ولا المساوي خُجّة, وبناءً على ذلك قال ابن حزم في بعض كتبه ومنها في الجزء الذي لخصه الذهبي في 
نكار القياس» الرد على من احتج بالقياس» قال: إلو لم يرد إلا آية التأفيف قلا تقل لَهُمَا 
05 ع٤‏ 
ف [الإسراء:١]‏ لقلنا بجواز ضرب الوالدين» لكن قد ورد النص بالمنع منه» كالنهي عن العقوق والأمر 
بالبر» وإلا فإن هذا آية التأفيف لا تدل على ضرب الوالدين» فهو 1 الاحتجاج بالكلية» ونفاه بالكلية 
بناءً على ما يراه أنه قياس جلى . 
ولكن لما قال المحققون: أن مفهوم الموافقة ليس قياسًا بل هو دلالةٌ لفظية] نقول: لا نحتاج لهذا 
النفي» ولكن ابن حزم لما أراد أن نکر هذا الأصل وهو القياس أنكرة» وأنكر كل ما چ به» والحقيقة 
أنه وقع في مكابرة» لا شك أتما مكابرة. 


! 
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© طبعًا بقي عندنا قول ثالث وهو قول الطوفي: فقد ذكر الطوفي: أن مفهوم الموافقة عنده 
هو ليست من باب الدلالة اللفظية» ولا من باب القياس» وإنما باب الدلالة العقلية) فجعلها دلالة 


عقلية يشترك الناس فيها جميعًاء ولو كان لا يعرف لسان العرب؛ لأن الدلالة العقلية يشترك جميع الناس 
فيها. 


أي "والثاني: مفهوم المخالفة". 

(الغاني)؛ أي من أنواع المفاهيم هو (مفهوم المخالفة), و(مفهوم المخالفة) هو الذي فيه كر 
الإشكالات» وأغلب الناس قد يخالف في هذا المفهوم كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله» وأصول أحمد 
إعمال مفهوم المخالفة كثيراء بل هم أشد الناس إعمالا لمفهوم المخالفة» مفهوم الموافقة لا يكاد يخالف 
فيه إلا ما تقل عن داوود» ولكن الخلاف الأكبر والذي فيه الثمرة الكبرى إنما هو (مفهوم المخالفة). 

ي "وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم". 

قول المصنف: (وهو)؛ أي ومفهوم المخالفة. 

(أن يكون المسكوت عنه)؛ أي غير المذكور في اللفظ وهو المفهوم. 

(مخالقًا للمنطوق في الحكم) وهذا معنى قول بعضهم: أن يكون المسكوت في غير محل النطق» 
فإن كان محل النطق في النفي كان في الإثبات» وإن كان الحكم في المنطوق إثبات فيكون عكسه كذلك 
في النفى. هذا يسمى بمفهوم المخالفة. 

هذا مفهوم المخالفة العلماء يقولون: إن دلالته دلالة التزام» وليست دلالة اقتضاءء فهي من باب 
دلالة الالتزام» فالتزام إثبات الحكم نفيه عن ضده» فهي من باب الالتزام» وكل أنواع مفهوم المحالفة 
بلا استثناء عكس مفهوم الموافقة» فإن دلالته ظنية» كل دلالات مفهوم المخالفة دلالته ظنية» بينما 
مفهوم الموافقة وحاصة إذا قلنا: إنه لا بد أن يكون أولويًا فإنه يكون دلالة قطعية؛ ولذلك يقولون: 
القياس الجلى دلالته قطعية. 

إذن من أهم الفروقات بين مفهوم الموافقة والمحالفة في قضية نوع الدلالة فيه. 

گے "ويسمى دليل الخطاب". 


قول المصنف: (ويسمى دليل الخطاب) مر معنا: أن مفهوم الموافقة فحوى» وتنبيه الخطاب» ولحن 
ا لخطاب» بينما مفهوم المخالفة نسميه دليل الخطاب» فإذا وحدت أحدهم قال: [ ودليل الخطاب كذا) 


1ه لت ب _ ا ل قحل م خ تس فب صمل 
عجسالفقه لابن اللجلمحة 
فهو هذاء بل إن بعضهم لا يسمونه (دليل الخطاب) وإنما يقولون: [ الدليل) فيسمون مفهوم المحالفة 
الدليل» فيقولون: إالدليل من كذا]؛ أي مفهوم المخالفة من كذا. وهذا موجود وحاصةً عند المتقدمين 
من الفقهاء: أنهم يُطلقون لفظ [الدليل ! كفيرا من غير تسمية (دليل الخطاب) ويقصدون به (مفهوم 
المخالفة) وهذه من المصطلحات المهمة التي تحتاجها عندما تقرأكتب متقدمي أهل العلم» وخاصةً في 
القرن الثالث» أو الرابع» وأوائل الخامس ستجد عندهم هذا الاستخدام كثير. 
بأ "وشرطه عند القائلين به: ألا تظهر أولويةٌ ولا مساواة فى المسكوت عنه» فيكون موافقة". 
قوله: (وشرطه)؛ أي وشرط القول والاحتجاج بمفهوم المخالفة. 
وقوله: (عند القائلين به) هذه يدلنا على أن مفهوم المحالفة أحثَلِفَ فيه على سبيل الجملة على 
قولين» والمصنف ل يُشِر للقولين اكتفاء؛ لأنه سيذكر أنواع المفاهيم؛ وسيذكر الخلاف في كل واحدٍ من 
هذه المفاهيم» فسيذكر كل نوع من أنواع المفاهيم» ويذكر الخلاف فيه. 
ولكن العلماء أوردوا الخلاف على سبيل الجملة فيمن أثبت حجية مفهوم المخالفة» ومن نفى 
حجيته. 
فذكروا أولًا: أن الحزوم به في مذهب الإمام أحمد» بل نصوص أحمد كما قال القاضي في [العدة] 
كثيرة جدًا على النص عليه أن مفهوم المخالفة حجة: وهذا امحزوم به» ولم يخالف فيه إلا رحل أو رحلان 
من أصحاب أحمد وإلا كلهم على ذلك. 
بل يعني من النصوص عن أحمد ما نقله أبو محمد التميمي في رسالته في [الأصول]. قال: 
كان أحمد يذهب إلى القول بدليل الخطاب في أنه حجةٌ لله على حلقه)» ويقول: إهو مفهوم قول 
العرب» وجريان اللسان العربي خحوطبنا به). هذا كلام صريح جدًا فيما نقله أبو محمد التميمي» لكن 
دائمًا تعلمون أن التميميين أبو محمد» وأبو الحسنء وأبو الفضل عندهم مشكلة أتمم ينقلون كلام أحمد 
بمعناه» ولا ينقلونه بالنص» وهذا كثير ع لا في كتبهم كتاب [الأصول] ا موحود لان حمد» ولا 2 
كتب الاعتقاد؛ ولذلك كتب الاعتقاد التي لكف لأحمد من كتب التميميين دائمًا يكون فيها فهم 
منهم لكلام أحمد» وتعبير رما بألفاظ الكلاميين عن اعتقاد أحمد, وأحمد لم يتكلم بمذه الألفاظ مطلفًا 
لا إثبانًا ولا نفيًاء وهذا الذي جعل بعض الناس ينسب لأحمد اعتقادًا هو لم يقله» فإن من أول مَن 
١‏ 


نقله بالمعنى فأدخل فيه ألفاظ الكلاميين رمعا بحسن ظن» بل هو الظن إن شاء الله فيهم كذلكء ثم تتابع 
من بعدهم هم التميميُون» ووقع فيهم الإشكالات. 


- قلنا: إن القول الأول هو قول الحزوم به مذهب أحمد: أنه يكون حجة. 


القول الثاني: هي رواية تُقِلت في مذهب أحمد نقلها رواية عن أحمد أبو الخطاب في كتاب 
[الانتصار] فنسبها لأحمد» وقال به من أصحاب الإمام أحمد أبو الحسن التميمي» خلاف أبي محمد 
فإن أبا الحسن التميمي ألّف جزءًا وقع للقاضي أبي يعلى وفيه نفى حُجيّة دليل الخطاب» فقال: [إنه 
ليس بحجة ]وهذا القول الذي تسب رواية لأحمد» لم ينسبها لأحمد نضا له إلا أبو الخطاب» وف نسبة 
أبي الخطاب له نظر؛ لأن المتقدمين أصحاب أحمد كما تعلمون يتساهلون» فيُنسبون قول أصحاب 
أحمد روايةٌ لأحمد. ولكن هكذا ثُقِلَت هو قول جماهير أهل العلم» فالجمهور عندهم الأصل: أن 
المفاهيم الأصل فيها عدم الحجية» وإن كان بعضهم قد وافق في بعض أنواع مفاهيم المخالفة» وافق في 
بعض أنواعهاء وسيأق إن شاء الله. 

إذن الجمهور على النفي في أغلب أنواع المفاهيم» والمعتمد من مذهب أحمد أنه يرى حجية المفاهيم 
كلها في الجملة. 

ثم أورد المصنف الشروط, وأورد تقريبًا شرطين أو ثلاثة» وقبل أن أبدأ بمذه الشروط هذه الشروط 
اختصرها ابن رحب بقيدٍ واحد» وقال: إن شرط العمل بمفهوم المحالفة: ألا تدل القرينة على أن القيد 
ليس مرادًا من الكلام فقط) وبناءً على ذلك فإن كل ما سيذكره المصنف هي من هذا الباب في 
الحقيقة» هي من باب القرائن الدالة على أن هذه القيود التي لما مفهوم مخالفة ليست كذلك. 

© أول شرط أورده المصنف وهو سهل حدًاء قال: (ألا تظهر أولويةٌ ولا مساواةٌ في المسكوت 
عنه» فيكون موافقة). 

قوله: (ألا تظهر أولوية) تقدمت معنا عندما اشترط المصنف في مفهوم الموافقة أن يكون أولويًاء 
وبناءً عليه: فإن الأولوية واضحة فيه. 


ڪڪ 

قوله: (ولا مساواةٌ في المسكوت عنه) أيضًا مر معنا أن هناك قولين في المسكوت عنه» فما 
صححه المرداوي إأن المسكوت عنه يكون موافقةً)» وما مشى عليه كثير من الأصوليين كما حكاه 
الصفي المندي» وهو اختيار ابن العماد» واختيار الشيخ تقي الدين وكثيرون + أنه يكون من باب 
القياس؛ لأنه مساوي» والمساوي إنما يكون قياسًا ولا يكون منطوقًا1؛ ولذلك يقول المصنف: (فيكون 
موافقة)؛ أي الأولوي يكون موافقةء أو على ما صححه المرداوي» فالمساوي أيضًا يكون موافقةٌ كذلك. 

الشرط الثابي. 

ري "ولا حرج مخرّج الأغلب. ذكره الآمدي اتفاقًا". 

هذه المسألة من أهم المسائل في المفاهيم وهي التي يحتاجها كثير من طلبة العلم عند التعامل مع 
النصوص الشرعية. 

© من أهم الشروط قال: (ولا خرج)؛ أي ولا حرج القيد المذكور في المنطوق (مخرّج الأغلب) 
معنى كونه أنه حرج مخرج الأغلب يعني أن هذه الصفة التي ورد جا التقييد تكون غالبة على الموصوف» 
إما دائمّاء أو في عهد البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» فإن بعض الأوصاف تكون غالبة عليه» فمن كثرة 
مصاحبتها أصبحت كأنما ملازمة لها في كل حال» فحينئدٍ ما حرج مخرج الغالب» فإنه في هذه الحال 
يقولون: لا مفهوم لذلك القيد. 

وهذا الذي ذكره المصنف قال: (ذكره الآمدي اتفاقًا) ومن وافق الآمدي في حكاية الاتفاق عليه 
وقال: هو باتفاق. ابن القيم نص على ذلك في شرح التهذيب [تمذيب السنن]» والزركشي في شرحه 
[الخرقي]» والطوئي وغيرهم كلهم نصوا على أن هذا باتفاق. 

والحقيقة مع القول بأنه باتفاق إلا أن فيه حلاقًا؛ فإن الذي حالف في هذه المسألة هو أبو المعالي 
ا أبا المعالي الجويني ذكر في كتابه [البرهان]: أن القيد إذا حرج مخرج الغالب يكون له 
مفهوم] هكذا قال» طبعًا قال: [إذا قيل بالمفهوم] لأنه هو من لا يرى الاحتجاج في كثير من أنواع 
المفاهيم. 


وكلام الجويني هذا وحَهَهُ امحد بن تيمية توحيهًا: أن هذا من باب التأويل وليس من باب المفاهيم)؛ 
لذلك يقول أبو البركات قال: إويظهر لي أن ذلك من مسالك التأويل» فَيحَمّف على المتأول ما يبذله 
من الدليل العاضدء لا أنه مفهوم مطلقَاء فإن هذا باتفاق على خلافه). 


إذن عرفنا الآن أن هذا الشرط عامة أهل العلم بل حُكِيَ اتفاق عليه» وأن ما تقل عن أبي المعالي 


له ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ 
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بمعنى إذا وحدنا حديئًا أو آية فيها قيد» وهذ القيد حرج مخرج الغالب الذي عليه. 


قبل أن أذكر ما ترتب» من المناسب أن أذكر أمثلة لقيودٍ في كتاب الله ع ر وَحَل- خحرحت مخرج 
الغالب» وها ن ست التي دصل الله عله وشا 
من الأمثلة على ذلك: 


لله قول الله -عَرٌ وبل-: ون کشم مَرْصَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أو 
لاتم م الْنْسَاءِ فَلَمْ تجدوا م مَاءَ فَتَيمَمُوا[ [النساء:*4]» فقول الله عر وَل -: هوَإِنْ كسم مَرْضَى 
أو على سَفْر 4 [الساء:٣٤]»‏ قوله: على سفر 4 [الساء:۲٤]‏ هذا قيد» فقال: فمفهوم هذا القيد أن 
التيمم إنما يكون لمن كان في سفرء فنقول: هذا ليس كذلك؛ لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب» إذ 
الغالب في السفر هو فقدٌ للماءء فهو عل لعدم الماء غالبًاء فلم كان ذلك غالجاء فإنًا نقول: لا مفهوم 
لهذا القيد» وإنما حرج مخرج الغالب. 
لله من الأمثلة المشهورة جدَاء بل هو الأكثر تمثيلًا في كتب الأصول: لما ذكر الله عر وجل 
المحرمات قال: رانك اللاتي في وركم [الساء:۲۲] فقوله: في حُجُورَكُمْ [الساء:۲۲] هل 
يْفَهَم منه أن من ليست في الجر في حجر الزوج زوج الأم ولم ثُرنّ عنده فإنه لا تكون محرمةً عليه كما 
قال بعض أهل العلم» ونْقِلَ ذلك عن أبي الوفا بن عقيل؟ 


١‏ 8 عو اد 
عجسالفقه لابن اللجلمحة 

نقول: لاء بل إن عامة أهل العلم أن هذا القيد غير معتبر مفهومه؛ لأنه حرج مخرج الغالب» فغالب 
الناس إذا تزوج امرأةً وعندها بنثٌ من زوج قبله أن هذه البنت تكون في ججره؛ أو في كثير من الأحيان 
تکون عنده» فتترلى عنده. 

لله من الأمثلة كذلك: قول الله -عَرٌ وحل-: وَإِنْ حِفتُمْ شقَاق بَيْبِهِمَا فَانِعَُوا حَكمًا مِنْ أَهْله 
وَحَكُمًا من أَهْلِهَا؛[انساء:ه»] ثم ذكر بعد ذلك الخلع» فجعل الله عر وَحل- الخلع إنما يكون جائرًا 
عند حيفة الشقاق. 

وقال العلماء: ليس كذلكء بل إنه غالبًا ما يكون الخلع بعد الشقاق» وبناءً على ذلك قال صاحب 
[الكافي] وهو أبو محمد بن قدامة: [ ويُكره الخلع من غير سبب] امرأة فقط كرهت زوجها حاز لما 
الخلع أن تطلب خلع نفسها منه مقابل عِوّض تبذله» لكنه مكروه» طبعًا بناءً على أن الخلع عقدٌ 
رضائي. 

+ ما معنى رضائي؟ 

وهذا قول المذاهب الأربعة جيعًا» وم يقل: أن القاضي وز له أن يلزم بالخلع إلا بعض متأخري 
قضاة المقادسة كما نقله ابن مفلح في [الفروع] وهو الذي مشى عليه القضاء عندنا الآن» وكثير من 
الدول العربية أحذت بمفردات الحنابلة في هذه المسألة. 

لله أيضًا من الأمثلة: قول الله -عَرَّ وَحل-: توَأْمَهَائَكُمْ اللّاني أَرْضَعْتَكُمْ )4 [النساء:؟]ء قول الله 
عر وجل-: اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ؛|الساء:؟] يقول أهل العلم: إأنه لا مفهوم ما وبناءً عليه 
فالعلماء يقولون: إن المرأة إذا حلبت أو خُلِب لبنهاء ثم ارتضع به الولد» فإنه حينئذٍ ينشر الحرمة» 
وكذا إذا جُعِل سعوطًا أو وجورّاء بل وكذا وإذا لم تُرضعُه بفعلها بأن دب فارتضع ولو كانت ميتةً). 
وهذا صرّح به أبو الخطاب في بعض كتبه: أن هذا المفهوم حرج مخرج الغالب أن المرأة هي التي ترضع 
بنفسها؛ أي تباشر الرضاع. وهكذا الأمثلة كثيرة جدًا التي تخرج هذا المخرج. 


١ 


هنا تأي علم شارح الحديث والفقيه باللغة العربية» وعلمه بحال النبي -صْلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كيف 
كان» مثل قول أبي سعيد: وم يكن طعامه يومئذٍ إلا كذاء فمعرفة ما الذي كان عليه الحال في عهد 
النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مهم في فهم سنته -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-» ودلائل القيود التي أوردها. 


بأ "ولا جوابًا لسؤال. ذكره أبو البركات اتفاقا أيضًا. وأبدى القاضي احتمالين". 

قوله: (ولا جوابًا لسؤال)؛ أي ويشترط ألا يخرج القيد المذكور في المنطوق عو د وبناءً على 
ذلك فإذا حرج القيد المنطوق جوابًا عن سؤال سائل سأل البي -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمِ- فإنه لا يكون 
E‏ لأنه سأله عن شيءٍ فأحاب عنه. ۰ 

مثلوا لذلك لذلك يقولون: إنه "لما قال رج للنبي -صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلّم-: أنتوضاً من الإبل 
قال: «نَعَمء تَوَضُؤُوا من غ لوم الإبل»". فقالوا: إن هذا القول من النبي .8 الله عليه و 
يثبت بمنطوقه وحوب الوضوء من لحم الإبل» ولا يدل على أن غير الإبل لا يُتوضأ منهاء لا يدلء وإنها 
أحذناه من أدلة خرص 

من تلك الأدلة: لما سل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: «لا»» أو قال: «إن ث شئت»» ومنه أن 
آخر الأمرين هين التي 010 الله عه عَلَيْهِ وسل - الوضوء نما حرج لا ما دحل. إذن فالحديث الثابت في 
مسلم إنما يدلنا على الوضوء من الإبل دون ما عداه؛ لأنه خرج مخرج سؤال. 

وقوله: (ذكره أبو البركات) يعني المحد ابن تيمية (اتفاقًا كذلك) ذكره أبو البركات في شرحه على 
[الحداية]» وأبو البركات له شرح على [المداية] يُنَقّل عنه كثيراء وبعضهم يسميه [مسوّدة شرح الحداية]؛ 
لأنه لم يُكمله فإنه يعني يبدو أنه سوّده ولم يُكمله» نقل ذلك عنه ابنه أو حفيده في [المسودة] فقد 
نقلوا: أنه نقل الإجماع ذلك في شرحه ل[اهداية]. 

ومن وافقه في حكاية هذا الاتفاق الطوق» فقد وافق أبا البركات في أن هذا يكون يعني بإجماع ليس 
له مفهوم» وقد حزم به كثير من أصحاب أحمد منهم الشيخ تقي الدين وغيره. ا 


قال: (وأبدى القاضي) يعني القاضي أبا يعلى (احتمالين). 


عجسالفقه لابن اللجلمحة 
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نقل أيضًا في [المسودة] أن القاضي ألّف جزءًا في المفاهيم» وهذا الجزء الذي ألّف فيه المفاهيم نقل 
فيه احتمالين: 

- أن القيد الذي يخرج مخرج جواب لسؤال هل له مفهومٌ أم ليس له مفهوم؟ 

وهذا الاحتمال الذي يعني قال به أبو يعلى وافقه فيه بعض المالكية والشافعية الذين يقولون بالمفاهيم» 
ولكن رد عليه الشيخ تقي الدين وقال: [ إن دلالته ضعيفة جدًا). 

گے "وهو أقسام". 

قوله: (وهو)؛ أي مفهوم المخالفة. 

(أقسامٌ) سيورد المصنف نْحوًا من خمسة أقسام» وسيورد خلافًا في بعض الأنواع أهي قسمٌ مستقل› 
أم ليست قسمًا مستقلا بناءٌ على ما سيورده إن شاء الله بعد قليل» وعلى العموم فكل الأقسام التي 
أوردها المصنف هي حجة» أو أن المفاهيم فيها حجة عند أحمد وأصحابه -رحة الله على جميع علماء 
المسلمين-. 

بے "منها مفهوم ا فة" 

ل هذا هو أول أنواع المفاهيم: وهو (مفهوم الصفة) ومفهوم الصفة عرّفه المصنف في قوله.. 

ب "وهو: أن يقترن صفةٌ خاصة". 

قوله: (وهو أن يقترن صفةٌ خاصة) يعني أن يقترن بافظ عام (صفة خاصة). 

فالصفة الخاصة التي تكون خاصة ببعض العام تقترن بعد لفظ عام؛ يعني يأتي لفظ عام» ثم تأي 
بعده الصفة» هذه الصفة خاصة لبعض العام» لیس لجميع العام» فقد يكون العام كله متفق عندما نقول 
مثلًا: الرحال الذكور» هم الرحال هم الذكور. فهذه صفة عامة لحميع العام؛ ولذلك عبر بصفة خاصة؛ 

کے " كقوله -عليه السلام-: «في الْغََم السّائمَة الزّكاة»". 

قال: (كقوله -عليه السلام-: «في العم السَائِمَة الزگاة»). 
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طبعًا يجب أن تفهم بين مفهوم صيغتين: فرق بين [في السائمة الركاة] وني الغنم السائمة 
الركاة) فرق بين اللفظين» والمصنف حاء باللفظ الثاني: («في الْعَنَم السَائِمَة الزگاة») لفائدة سيوردها 
بعد قليل. 

قوله: (كقوله -عليه السلام-: «في الْقَنَم السّائِمَة الزگاة») فإن مفهوم هذا اللفظ يدلنا على أن 
غير السائمة لا ركاة فيها. هذا هو المفهوم؛ لأن الصفة هي السائمة» وهذا الصفة حاءت بعد لفظ عام 
وهو (الغنم)» حاءت بعد لفظ (الغنم)» فقيدته» فأثبتت الحكم وهو الرّكاة في السائمة» ونفت الحكم 

بغي "وقال به الأكثر". 

قال: (وقال به الأكثر)؛ أي أكثر أصحاب الإمام أحمد. وأيضًا قال به الشافعي» فإن الشافعي 
أخحذ واحتج بمفهوم الصفة» وكثيرٌ من أصحابه أحذوا به» ومن نص عليه من أصحاب أحمد المتقدمون 
کالقاضي» وتلامذته» وقبلهم ابن شهاب» وابن ا موسى » وغيرهم كثير. 

بعص "خلاقًا لابن داوود واله لعميمي وأبي حنيفة وأصحابه". 

قوله: (خلاقًا لابن داوود) ابن داوود هو ابن داوود الطائي» محمد بن داوود الطائي نقل عنه القاضي 
هكذا نقلها القاضي» فأنا أنقل ما نقله القاضي: فهو فرّق بين أبو داوود وابنه» فجعل قول داوود 
الاحتجاج بمفهوم الصفة؛ أي مفهوم المخالفة في الصفة» وأما ابنه فرأى أنه :0 يحتج به. 

وقوله: (والتميمي) المراد ب(التميمي) أبا الحسن؛ لأن أبا الحسن التميمي يرى أن جميع المفاهيم 

قال: (وأبي حنيفة وأصحابه) فإن أبا حنيفة وأصحابه وكثير من أصحاب الإمام مالك» وبعض 
الشافعية كأبي العباس بن سریج» والقمّال والباقلاني» والجويني» والغزالي كلهم يروك إأن مفهوم الصفة 
لیس بيدة 1 

بام "ثم مفهومه عند القائلين به". 


عحالفقه لابن اللحجلمحة 
قوله: (ثم مفهومه)؛ أي مفهوم الحديث المتقدم قبل قليل» فالضمير عائد للحديث المذكور قبل 
وقوله: (عند القائلين به)؛ أي عند القائلين بالمفهوم. 
فثك "لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسّوْم والغنم, فهما العلة". 
هذا القول الأول للمفهوم: أنه لا ركاة في غير السائمة التى هي المعلوفة؛ لأن السائمة هي التي 
ترعى من الأرض أكثر الحول» يقابلها المعلوفة» قوله: (لا ركاة في معلوفة) هذا مفهوم إلى الآن واضح 
(في معلوفة الغنم) فقط» ليس قي جميع المعلوفات لا ركاة فيهاء وإنما في معلوفة الغنم فقط دون ما 
عداه؛ لأنه متعلقٌ باجنس الذي وردت عنه الصفة وهو الغنم. 
قال: (لتعلق الحكم بالسوم والغنم)؛ لأن الحكم المنطوق نص على الوم والغنم» فحينئدٍ فالمفهوم 
يتعلق بمما؛ ولذلك قال: (فهما العلة)؛ أي الجنس الذي قُيّد والقيد معه. 
ري "ولنا وجةٌ اختاره اب عقيل وبعض الشافعية: لا زكاة في معلوفة كل حيوانٍ من الأزواج 
الثمانية بناءً على أن السوم العلة". 
قال: (ولنا وجة)؛ أي وج في أصحاب مذهب الإمام أحمد (اختاره اب عقيل وبعض الشافعية) 
وقيل: إنه هو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» أن قول النبي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم-: «في الْعَنَم السَائِمَة الزّكاة» يدل على أن جميع المعلوفات من الغنم» والإبل» والبقر لا ركاة 
قال القول الثاني الوجه الثاني: رلا ركاةً في معلوفة كل حيوانٍ من الأزواج الثمانية). 
وَمِنَ الإبل انْتَيْنِ وَمِنَ البَقَرٍ انْتَيْن#الأنعام:؛:١]2‏ ومن الضأنٍ اثتَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ 
انتَيّن 4 [الأنعام:4 ]١‏ هذه الأزواج الثمانية كما تعلمون في كتاب الله بناءً على أن السوم العلة» فنحن 
قدّرنا قبل الغنم فجعلنا الغنم وصف طردي ولا أثر له» وقدّرنا جنسًا وهو أنه في فيما تحب فيه الركاة 
السائمة منه فقط هو الركاة» ما تحب فيه الركاة هو الأزواج الثمانية فقط دون ما عداها. 
النتيجة ما هي؟ 
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© على القول الأول: الدليل إنما يدل على الغنم فقط. 


> وعلى الوجه الثاني: يدل على جميع الأصناف من باب اللفظ لا من باب القياس. 


طبعًا إذا ورد الحديث (في السائمة الزكاة) بدون لفظ (الغنم) فإنه يدل مفهومه على نفي الركاة 
عن المعلوفة في جميع الأزواج الثمانية. 

بي "وهل استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع؟ أقوال". 

طبعًا الأقوال الثلاثة: 

© فقيل: ا ا بالعقل). وهذا قال به أبو الفرج المقدسي من أصحاب الإمام أحمدء 
وحكاه إجماع أهل اللغة. 

© وقيل: إإنه أحِدَّ من اللغة). وهذا قول أبي الخطاب في [التمهيد] فقد ذكر أن هذا قد ثبت 
باستقراء كلامهم» ومعرفة مرادهم» وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان. 

© والقول الثالث: أنه مأحودٌ من الشرع هو وج عند الشافعية) . 

إذن المذهب عند الحنابلة: 

- إما أنه بالعقل. 

- أو باللغة. 

وظاهر كلام المحققين كأبي الخطاب فإنه من المحققين المعتمدين في الأصول: [ أنه إنما 
اد باللغة)» فيكون دلالته لغوية» وأحمد ظاهر كلامه التصريح هذا المعنى. 

بشي "ومنها مفهوم الشرط". 

ف هذا النوع الثاني من المفاهيم: وهو (مفهوم الشرط) وهو من أقوى المفاهيم كما سيق إن 
شاء الله عر ول-. 

و(مفهوم الشرط) حجة عند كثير من أهل العلم؛ بمعنى أنه يرد شرط يعلق عليه الحكم إن فعلت 
كذا يكون كذا. 


أي "نحو إن كُنّ أولاتِ حَمْلِ) [الطلاق:5]". 

إن كُنّ أولاتِ حمل [الطلاق:5]) فهذا الشرط لأنه على حرف شرط وهو (إن) (إوَإِنْ كُنَّ 
أولاتِ حَمْل)[الطلاق:+]) فمفهومه: أن من لم تكن حاملًا لا تحب لها النفقة» فليست النفقة إلا 
للحامل» وهذا واضح في أن الْمُبَانَة بينونة كبرى ليس لما نفقة إلا أن تكون حاملًا. وهل النفقة لها أم 
لأحل حملها؟ وجهان لمذهب أحد» والمشهور: أنه لأحل الحمل. 


بشي "وهو أقوى من الصفة". 

(وهو أقوى) في الدلالة (من الصفة) وهذا يدلنا على أن كل من قال بحجية مفهوم الصفة فإنه 
يلزمه أن يقول بحجية الشرط؛ ولذلك يقولون: لم يقل بنفي حجية الشرط إلا بعض الغلاة من منكري 
المفهوم» فهو من أقوى المفاهيم. 

42 ومن ثمرة معرفة أنه أقوى من الصفة أنمما إذا تعارضا فُدّم مفهوم الشرط. 

بأ "فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمقهوم الصفة". 

(ممن لم يقل بمفهوم الصفة) مر معنا ابن سريج والرازي الفخر الرازي» فإنهما لا يقولان بمفهوم 
الصفة» لكنهما يقولان بمفهوم الشرط» وعدد من الحنفية» والحنفية من أقل الناس إعمالًا للمفاهيم 

نكم "ومنها مفهوم الغاية". 

ل هذا هو النوع الثالث الذي أورده المصنف وهو (مفهوم الغاية). 

ومعنى (مفهوم الغاية) بمعنى أنه يرنّب الحكم على غاية إما ب(إلى) أو (حق) فلا بد من أن َد 
الحكم إلى غاية ب(إلى) أو بإحتى). 

وأمثلة مفهوم الصفة والشرط بالألوف» ولا أقل: بالميئين» بل بالألوف قُ الكتاب والسنة» كثيرة د 
جدًا جداء أمثلة مفاهيم الشرط التي تقدمت» والصفة بالذات؛ لأن كل القيود صفات. 


: 


بق "نحو خی تكح رَؤْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة:.0]". 


(قول الله -عَرٌ وججَل-: حى تكح رَوْجًا عَيْرَه[البقرة:١١۲])‏ هذه لها مفهوم طبعًا هذه الآية 
جاءت في وها أن الله عر وبل- قال: لفَإِنْ طَلَمَهَا قلا تَحلٌ لَه من بَعْدُ حَتَّى تكح رَوْجًا 
غَيرَة4 [البقرة: ۰ ۲۲] فهذا يدلنا مفهومها على أن الزروحة تباح للأول بعد نكاحها زوجًا غیره» حتی 
تمكح رَوْجًا غَيْرَهُ14البترة:..7]» فإذا نكحت زوا غيره أببحت» وقبل أن تنكح زوبًا غيره فلا تحل 
له وغو اللنطوق. 

إذن المنطوق: لا تحل له حتى تنكح, مفهومه: إذا نكحت ودخل ہا نكاحًا صحيكحاء ودخل ھا 
وطءٌ كاملا تتحقق به اللذة للطرفين لقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «حَتَّى يَذُوقَ عَسَيْلدك, وتَذُوقِي 
عُسَيْلَتَهُ» فإنما تحل لزوحها الأول. وعرفنا هذه الشروط من السنة طبعًا. 


"ثم نشوا الصِيّامَ إلى اليل [البقرة:107]". 

وقوله: (لِاثَمَ أَتَمُوا الصّيّامَ إِلَى اللي [البقرة:۸۷٠]).‏ 

منطوقه: أنه يجب الصيام إلى الليل. 

مفهومه: أنه إذا دحل الليل فلا يُشرع الصيام» فقد انقضى الصيام» فلا يُشرع صيامٌ وليس متعلقًا 

بشي "وهو أقوى من الشرط". 

قوله: (وهو)؛ أي مفهوم الغاية (أقوى من الشرط) من حيث الحجية؛ ولذلك فإن كل من قال 
بحجية الشرط يلزمه أن يقول بمفهوم الغاية» ومع ذلك قد خالف بعض الأصوليين في مفهوم الغاية. 

وممن ثُقِلَ عنه المخالفة في مفهوم الغاية أبو الحسن التميمية نقلها عنه ابن شهاب العكبري (أبو 
علي بن شهاب العكبري) فقد نقل عنه أنه يقول: إن الغاية ليس لما مفهوم] وهذا القول الحقيقة 
يعنى وإن وافقه فيه كثير من الحنفية والآمدي إلا أنه صعب جدًا الحقيقة القول بعدم يعنى إعمال مفهوم 
الغاية. 


پهي "فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط". 

منهم بعض الحنفية» أو كثير من الحنفية» ومنهم القاضى عبد الجبار ا معت زلي » فقد نفى مفهوم الشرط› 
لكنه عَمِلَ بمفهوم الغاية. 

بق "وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها نطقًا". 

الذي عليه جماهير الأصوليين أنه من باب المفهوم فقط» وأنه ليس من باب النطق. 

وذكر المصنف عن بعضهم» وهؤلاء البعض نسبه ابن رحب لبعض أصحاب أحمد أتمم يقولون: [أن 
دلالة الغاية من باب النطق] ويترتب على ذلك أنه يقبّح عندهم أن يأ بحكم لما بعد الغاية يوافق ما 
قبلهاء فلو قال: اغسل يدك حت المرفق» ثم اغسل ما بعد المرفق. يقول: هذا تناقض بين الكلام» هذا 
الذين يقولون: إنه من باب المنطوق» وأما الذين يقولون: من باب المفهوم» فيقولون: إنه جائز أن يأ 
بحكم لما بعد الغاية يوافق ما قبلها. 

بے "ومنها مفهوم العدد". 

ين هذا هو المفهوم الرابع, وهو (مفهوم العدد) وهو أن حص العام بنوع من الأعداد كالثلاثة 
أو الخمسة» أو السبعة» وغيرها. 

کے "نحو «لا تُحرّم المَصَّهُ وَل المَصّتان»". 

هذا الحديث فيه نص بمعنى النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- («لا تُحرّم المَصّهُ وَل الْمَصّتَان») 
مفهومه أن ما زاد عن المصتين فإنه يكون محيّمًا؛ِ ولذلك أحذ أحمد من هذا الحديث أن الثلاث رضعات 
محرمات» فقد قال في رواية محمد بن العباس لما سغل عن الرضاع قال: قال النبي -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلْم- 
: [<لا نُحَرّمُ الرّضْعَة ولا الرَضْعَتَان» فأرى الثلاثة حرم وهذا من باب إعمال أحمد لمفهوم العدد» 
ومفهوم العدد طبعًا أضعف ما سبق» ولكنه حجة عندهم» لكنه من أضعف أنواع المفاهيم» هو ضعيف. 

والدليل على أنه ضعيف: أننا لما عملنا به جاءنا حديث آخر يعارضه» وهو أن عائشة -رَضِى الله 
عَنْها- قال: "ثم سخ مما نزل في القرآن خمس رضعات محرّمَات" فُنسخ ليس نسخة الرضعة 
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والرضعتان» بل نقول: إنه ألغى» لم ينسخه» وإنما ألغى مفهوم الرضعة والرضعتان محرّمتان» فألغاه؛ لأن 
دلالته ظنية» وبان لنا بالنص الثاني أن الذي ضرم إنما هو خمس» وذلك لأن دلالة مفهوم العدد ضعيفة 


هي حجة» لكنها ضعيفة. 

ي "وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداوود والشافعي". 

قبل أن نبدأ في الحُجّة أريد أن أبين مسألة في تحديد محل النزاع في (مفهوم العدد): 

يقول العلماء: [ إن العدد إذا حرج مخرج التكثير فإنه باتفاق أهل العلم لا يكون له مفهوم)» ومن 
الألفاظ التي تخرج مخرج التكثير السبعة» والسبعين» والسبعمئة» ونحوها مما فيه هذا الرقم وهو السبعة. 

يقد الى اللناحظ ا فى أذ الد راف افدر كر اف السك أن السعين ,كا 
ولذلك قال الله -عَرٌ وَحََ-: إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مره [التوبة: ]۸٠‏ نقول: ليس ها مفهوم؛ لأن 
هذا العدد حرج مخرج التكثير. 

مثله عندنا الآن في لمجتنا الدارحة في هذا الوقت: أنك إذا أردت أن تأت برقم من باب التكثير 
تقول: لو تأتيني بالبيت لو تفعل لي الشيء الفلاني مليون مرة» فعندهم أن رقم مليون مثل الآن الذي 
تدرسونه في الحساب الحديث ما لا تهاية» ما لا كماية يعني هذا رقم غير منتهي» فالعرب كانوا يذكرون 
من باب التكثير السبعة» والسبعين» والسبعمئة» وألّف فيها كما قلت لكم الحاحظ رسالة كاملة. إذن 
هذا الأمر الأول الذي يكون خارجًا عن محل النزاع» ما عدا ذلك فهو في محل النزاع وإن كان لبعض 
أهل العلم يعني تقييد مثل الطوفي» لكن لضيق الوقت نكتفي بالقيد الأول في تحريم محل النزاع. إذن هذا 
الأمر الأول. 

قال المصنف: (وهو حجةٌ عند أحمد)؛ أي عند الإمام أحمد» وقد استدل أحمد به في مسائل كثيرة» 
من ذلك: أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه لما حاء حديث "نهي النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- عن 
الشرطين في بيع" إن صح ذلك الحديثء قال أحمد: [إنما النهي عن شرطين) فمفهوم ذلك أنه يجوز 
ما زاد عن الشرطين» قال ابن النجار في [المنتهى]: وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد] 
النهي عن الشرطين» فما نقص عنه فإنه جائز» وما زاد فهو أولوي النهي عنه» فيكون من باب مفهوم 
الموافقة لما حى عن شرطين من باب المفهوم ما زاد عنه وهو الثلاثة والأربعة» وقد تقدم مفهوم الموافقة. 


م ل اا الال لصت 
عحسالفقه لابن اللجامحة 

قوله: (وأكثر أصحابه) هذا جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد» ولكنهم يقولون: مع أنه حُجّة إلا 
أنه ضعيف؛ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: [ مفهوم العدد أضعف من مفهوم الصفة) وهذا مذهب 
أحمد في المشهور عنه [ هو حجة لكنه أضعف دلالةً). 

قوله: (ومالك وداوود والشافعي)؛ أي كلهم قالوا بذلك: أن مفهوم العدد خُجّة. وسيأني إن شاء 
الله من حالف في هذه المسألة وقال: إنه ليس بحجة. 

هي "وهو من قسم الصفات عند طائفة". 

هذه المسالة وهي قوله: (وهو)؛ أي ومفهوم العدد (من قسم الصفات) يعني أنه داح في مفهوم 
الصفة عند طائفة» فان بعضًا من الأصوليين لا يعد مفهوم العدد» بل يجعله جحزءًا من مفهوم الصفة» 
فيحكى الخلاف في العدد والأمثلة كالخلاف والأمثلة يُدرحها في أمثلة مفهوم الصفة. 

وهؤلاء الطائفة الذين أوردهم المصنف هو أبو المعالي الجويني» وقبله أبو الطيب الطبري صاحب 
[التعليقة] . 

وقد ذكر عبد الحليم بن تيمية في [المسودة]: أن ظاهر كلام القاضي أبي يعلى كذلك)» ظاهر 
كلامه كذلك؛ أي أن مفهوم العدد داحل في مفهوم الصفة. 

طبعًا الفائدة: الجويني له رأي يقول: إأصلا ما يحتاج أن نعدد المفاهيم» بل كل المفاهيم تدخل في 
مفهوم الصفة] نصّ على ذلك في [البرهان]ء فقال: كل المفاهيم تدخل في الصفة)» فكأنه توسع 
في هذا الأمر. 

أيضًا قلت لكم: أن هذا ظاهر كلام القاضي أبي يعلى» شيخ الإسلام له كلام في [درء التعارض] 
يعني يظهر منه أنه یری ذلك» وهو [أن مفهوم العدد من مفهوم الصفة لكنه من أذ ضعف أنواع مفهوم 
الصفة) . 

"ونفاه". 
(نفاه)؛ أي نفى حُجية مفهوم العدد. 
رم" أبو إسحاق بن شاقلا والقاضى وأكثر الشافعية". 


١ 


(أبو إسحاق بن شاقلا) وكذا نسبه المصنف تبعًا لابن مفلح. 


(والقاضي) هو أبو يعلى» فقد نفاه في جزئه الذي في المفاهيم» بينما في كتاب الأصول [العدة] 
صرح بأنه حُجة» وكذلك أيضًا (أكثر الشافعية) فقد قالوا: إنه ليس جحُجّة. 

ره "ومنها مفهوم اللقب". 

ل هذا النوع الخامس وهو (مفهوم اللقب). 

لنذكر بعض الأمثلة على مفهوم العدد: 


مفهوم العدد كثير 8 من مفهوم العدد: 
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لله قول البي -صَلَّى الله عله وَسَلَّم: «إذا بَلّعَ الْمَاءُ قُلَعَيْن لَمْ يحول الْخَبَثْ» فيه مفهوم 
موافقة أنه إن زاد عن القلتين فإنه لا يحمل الخبث» وفيه مفهوم مخالفةٌ في العدد أن ما نقص عن القلتين 
فإنه يحمل الخبث» ومعنى قوطم: أنه يحمل الخبث. هنا يأ الخلاف ما معنى هذه الكلمة؛ والمشهور أن 
معنى كونه يحمل الخبث؛ أي إذا وقعت فيه بحاسة سلبته الطهورية» كما أن بعض التصرفات وإن لم تك 
من النجاسات إلا أا تسلبه الطهورية مثل الخلوة به في طهارة واجبة» ومثل بعض الأأحكام المذكورة في 
محله. هذا من مفهوم العدد. 

لله من الأمثلة كذلك: أنه حاء في حديث النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «مَنْ قَرَاً الْقُرْآنَ 
في أَقَلَ مِنْ ثلاث لَمْ يَفْقَه»ه فمفهوم الموافقة: أن من قرأها في يومين» في ثلاثة فأقل هذا مفهوم موافقة 
لا يفقه» مفهوم المخالفة هو الذي نريده هنا: أن من قرأها في أكثر من ثلاث» هل يفقهه أم لا؟ هل 
سيفقه ذلك أم لا؟ 

فمن قال: إنه ليس بحجة قال: دل على أنه لا يراد ذلك» فنقول: لاء هو مظنة فقهه؛ ولذلك 
يقولون: إن النفي من كل وحه أن من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقه» ولكن من قرأه في أكثر من ثلاث 
فقد يفقهه أحيانًا دون أحيان» ولذلك يقول: هذه داحلة في عموم المفهوم» ليس عموم الأفراد» فهذا 
المفهوم له عموم أولى» وتكلمنا عنها في قواعد العموم. 


9 شرع بعد ذلك المصنف في المفهوم الخامس» فقال: (ومنها) يعني من مفاهيم المخالفة. 


>تسالفقه لابن اللحلمسا 
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ر "ومنها مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم". 

يقول المصنف: (وهو مفهوم اللقب) ويسمى مفهوم الاسم اللقب» بعضهم يسميه (مفهوم الاسم 
اللقب)» وبعضهم يسميه مفهوم الاسم الذي ليس بصفة» أو مفهوم اسم ليس بصفة» نفس المعنى. 

ثم بين المصنف قال: (وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم). 

أريدك أن تعلم أن الأسماء نوعان: 
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€ اسما مشتقة؛ اي مشتقة من صفة. 


> وأسماءٌ غير مشتقة وههي التي تسمى بالجامدة. 
سيتكلم المصنف هنا عن الأسماء غير المشتقة التي لم تشتق من صفة» ثم سيورد بعدها الاسم المشتق 
ما نوع مفهومه. 


E‏ الواح و ا فيعلق الحكم على 

ب "وهو حجة عند أكثر أصحابنا". 

قوله: (وهو حجّةٌ عند أكثر أصحابنا)؛ أي أصحاب الإمام أحمد» وقيل: إن أحمد -رحة الله 
تَعَال - قد نص عليه. 

بشي "وقال به مالك وداوود". 

كذلك نعم. 

بغ "ونفاه الأكثر". 

أي أكثر الفقهاء والأصوليون» وممن نفاه من أصحاب أحمد القاضى في جحزئه الذي 5 قُ المفاهيم» 
ونقل عنه في [المسودة]» ونفاه ابن عقيل في بعض مواضع كتبه» وممن نفى أيضًا مفهوم اللقب الموفق 
ابن قدامة» فإن الموفق يرى ذلك» بينما أكثر أصحاب أحمد على أنه خُجّة. بل قال الزركشى: [ إنه 
عبد على المشهور من المذهب ) فجزم أنه على المذهب أنه حجة. 


؛ 


القول الغالث: (واختار). 


بغي "واختار أبو البركات وغيره أنه حجة إن كان بعد سابقة ما تقتضي التعميم". 

القول الثالث هو اختيار (أبي البركات) وهو التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى: 

ع أن يرد اللقب بعد ما يقتضي التعميم» بعد أمر سابقٍ يقتضي التعميم» ففي هذه الحالة يكون 
اللقب له مفهوم وحُجّة. 


- وإما أن يأتي اللقب من غير ما يقتضي ذلكء فإنه في هذه الحالة لا يقتضي ألا يكون مفهومه 


- 


حجه. 

لله قال: فقول النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «جعلّت لى الأزضُ مَسْجدًا» وَجُعلت ثُربثْهًا 
طَهُور» فيقول: إن هذه قوله: «تُرْبَثْهَا» حاءت بعد لفظ عام» لأنه قال: جعلت لي الأرض كلها 
مسجد» ثم حص من هذا العام التربة» فحينثٍ نقول: إن هذا المفهوم حجة» وبناءً عليه قال الفقهاء 
في المعتمد من المذهب: أن من شرط المتيمم عليه أن يكون ترابًا من باب مفهوم اللقب» ويقوي مفهوم 
اللقب هنا أنه جاء بعد لفظ عام «جُعِلّت لى الْأَرْضُ مَسْجدًَاء وَتُربتُهًا طَهُور»؛ أي أتطهر بما. إذ 
لو كانت يجوز التطهر بكل أجزاء الأرض لقال: الجعلت لي الأرض سخا وطهورًا. وإن كان ورد بعض 
الألفاظ هكذاء لکن اللفظ الثاني هو الذي نحتج به. 

وهذا الذي ذكره أبو البركات حزم به ونفاه عما عداه؛ يعني قال: إذا لم يكن قبلها عموم» فلا يكون 

لله ومدّل لما يقابله قال: لو أن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال ابتداءً هكذا: عليكم بالإبل 
زكاة» فالإبل لقب وهو جامد غير مشتق» فلا نقول: إنه ينفي الركاة عن غير الإبل» لكن لو قيل: هل 
لنا في السائمة ركاة؟ قال: عليكم في الإبل» نقول: نعم» لما مفهوم هنا مفهوم لقب؛ لأنه جاء بعد 


- 


عحالفقه لابن اللحجلمحة 

الكلام الذي ذكره أبو البركات ذكر الشيخ تقي الدين حفيده أن هذا في الحقيقة هو مقوي لمفهوم 
اللقب» وليس هو الذي يقبل فيه مفهوم اللقب دون ما عداه» بل هو مقوي له» وطريقة الشيخ تقي 
الدين: أن مفهوم اللقب حجة» وكأنه يقول: إنه إذا وُحِدَ اللقب بعد سابقة فيها عموم» فهو مقوي 
لمذا المفهوم» فيجعله 2 درحة عالية. 

فقط عندي هنا فائدة أو مسألة سنمر على كلام المصنفء قال: (واختار أبو البركات وغيره أنه 
حجة) يعني أن مفهوم اللقب حُجّة (إن كان)؛ أي إن كان اللقب الذي ورد بعد نص عام (بعد سابقة 

هكذا وردت في بعض النسخ (بعد سابقة ما) مضبوطة بهذا الشكل (بعد سابقة ما) وهذه السابقة 
المتقدمة قد تكون دلالة حال» وقد تكون لفظ النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-؛ وقد يكون صفة السؤال 
الذي سبل عنه. 

وقوله: (تقتضى التعميم)؛ أي أن هذه السابقة تقتضى التعميم. هكذا وردت . 

ورد في نسخة أخرى (إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم) ضبطت هكذا بكسرة واحدة (بعد 

بتي "وفي المشتق اللازم كالطعام, هل هو من الصفة أو اللفن؟ قولان". 

قوله: (وفي المشتق اللازم) يعني أن اللقب وهو الاسم إذا كان مشتقًا من صفة» وهذا معنى قوله: 
3 لمشتق اللازم كالطعام)؛ لأن كلمة الطعام مشتقة من الطعم بخلااف الإبل 15 ليست مشتقة من شيء 


MM 


فهى ابه جامد 

قال: (كالطعام)؛ لأنه مشت لازم (هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان) هو مفهوم معتبر» لكن 
هل هذا المفهوم مفهوم لقب» أم مفهوم صفة؟ ويترتب عليه من حيث القوة» فإن مفهوم اللقب أقوى 
من مفهوم الصفة في كثير من الأحيان. 


القول الأول: قيل: إنه مفهوم اللقب. وهذا القول قال به الزركشي من المتأخرين صاحب شرح 
الخرقي» وممن قال: إنه مفهوم لقب. الموفق ابن قدامة» والقولان الذي أوردهما المصنف أطلقهما هو 
المصنف وقد أطلقها قبله ابن مفلح» وأطلقه قبل ابن مفلح صاحب |المسودة] أبو البركات في [المسودة]. 


بص "وإذا خصّ نوغ بالذكر بحكم مدح أو ذه أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه. فله 
مانهوم”. 

هذه من أنواع يعني مفهوم اللقب أو الاسم» وبعضهم يجعله نوعًا سعقة وهذا يعني حسب البحث 
القاصر لم أحده إلا عند الحنابلة. هذا النوع. 

هذه المسألة ما معناها؟ 

يعني أنه إذا كان هناك نوعان فقطء ثم إن الشارع حص أحد هذين النوعين بالذكر دون ما عدا 
فهل يكون لتخصيص أحد هذين النوعين مفهوم مخالفة؟ بمعنى أنه يُفْهّم منه نفي الحكم عن النوع الثاني 
أم لا؟ هذا هو المراد» طبعًا نوعين فأكثر. 

الفقهاء يقولون» ونص على ذلك جماعة من أصولي الحنابلة: أنه إذا خص أحد النوعين بالذكر 


فإنه يكون له مفهوم إذا وُجدّت أمور منها: 


Mm 


- إذا كان ذاك المذكور اسمّاء فيكون من مفهوم اللقب المتقدم» وفيه الخلاف المتقدم سواءً كان مشتقًا 
أو غير مشتق. 

- وإما أن يكون ذلك النوع متضمنًا لمدح أو ذم وهذا الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

- ومنها أيضًا ما سيذكرها بعد ذلك أن يكون الحال تقتضي العموم» ومع ذلك حص أحد النوعين» 
فإنه أيضًا يقتضى العموم كما سيأق إن شاء الله في المسألة التى بعدها. 

يقول المصنف: (وإذا حص نوعٌ بالذكر بحكم) يعني هما نوعان فأكثر فحص أحدهما بالذكر بحكم 
وسكت عن النوع الثاني أو الأنواع الباقية. 

(بحكم مدح أو ذم أو غيرهما) يعني أن الحكم الذي حص به أحد النوعين كان متضمنًا لمدح 
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أو ذم أَغْطِر كما وتض ¿ مدحًا أو ذمَّاء عبارة المصنف تحتاج إلى توضيح. 


7 مخته لصيل3 
عع سالفقه لابن اللجلمحة 
إذن قوله: (بحكم مدح أو ذم)؛ أي خصّ كم وكان ذلك الحكم متضمنًا لمدح أو ذم أو 
غيرهماء أو غير ذلك مما فيه معناه نما لا يصلح للمسكوت عنه. 
من نصّ على هذا النوع من المفاهيم ابن عقيل» وأبو البركات في المسودة» وحزم به أيضًا المرداوي 


من المتأخرين. 


مثال ذلك: قال: (كقوله تعالى: كلا إِنَهُمْ عن رَبّهِمْ يَؤْمَئْلُ لَمَحْجُوبُونَ[المطففين فك 301 قال: 
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(فالحجاب عذاب فلا يُحجب من لا يُعَذب). 


فهذه الآية وهي (قول الله -عَرٌ وَجَل- گلا إِنّهُمْ عن َبهمْ يَؤْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: )]١ ٥‏ 
يدل على أن الحجاب عذاب» ولو كان الجميع الناس يوم ا محجوبين عن رؤية الله -عَرَّ وج|ت- 
لدبو بذلك: فهذه الكية اتدل بها على أن اليد يرون ريحم -جٌَ وَعَلا- رؤيا التنعم. وهذا معنى 
قوله: (فالحجاب عذاب) فالحكم أتمم حُجبُواء ثم إن الحجب حص بوصف ذم وهو العذاب» وهذا 
معنى قوله: (فالحجاب عذاب» فلا يُحجَب من لا يُعذّب) هذه هي النتيجة والمفهوم, المفهوم أنه لا 
يجب من لا يُعَذّب. 

يقول المصنف: (وبذلك استدل إمامنا وغيره) أي من علماء الأمة على ذلك. 

نص الإمام أحمد نقله الآخُري في كتاب [الشريعة] فقد نقل عن الفضل بن زياد أن أحمد بلغه أن 
رحلا يقول: أن الله لا يُرى في الآخرة» فغضبء ثم ذكر قول الله -عَرَّ وَل : }گلا إِنَهُمْ عَنْ رهم 
يَؤْمَئْل لَمَحْجُوبُونَ 4 [المطففين:5١]‏ قال: (وهذا دلا غل أن المؤمنين يرون الله تعالى 4 يعني أحمد صرح 
بالاستدلال بمذا الحديث من هذا الفهم. 

الحالة الثانية: إذا حص أحد النوعين. 

"وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عَم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم". 

قوله: (و) هذه معطوفة على الجملة السابقة» والجملة السابقة هي (وإذا خصّ نوع بالذّكر)؛ أي 
وإذا حص نوعٌ بالذكر (واقتضى الحال) (الحال)؛ أي الكلام في عهد النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وسا 

Cg 


> أو عموم الكلام (أو اللفظ عموم الحكم لو عَم يعني لو عك ذلك الأمرء (فتخصيص بعض)؛ 
أي بعض الأنواع (بالذكر له مفهوم)؛ أي فيكون له مفهوم. 


معنى هذا الكلام يعني لو أن شيئًا له أنواع» ويكون الحال عند التلفظ أو اللفظ يوحب عموم الحكم 
المذكور في اللفظ على الجميع؛ لو كان الحكم عامًا» فحينئذٍ تخصيص بعض أنواعه يدل على قصد هذا 
التحصیص» فيكون له مفهوم. مثّل له قال: (كقوله). 

تيج ' كقوله تعالى: وَفَصَلَْاهُمْ عَلَى كثِيرٍ4[الإسراء: ۰ ۷]» وقوله: ألم كر أن الله بنذ لَه 
إلى قوله: موَكثِيرٌ مِنَ الثاس[الحج:8١],‏ ذكره بعض أصحابنا وغيرهم". 

فهذا واضح جدَّاء فإن التفضيل على الكثير هذا ينبني على المسألة المشهورة: هل تفضيل 
صالح البشر يُقدّمون على الملائكة أم لا؟ 

فإن بعضًا من أهل العلم يقول: ليس كل صالح البشر أفضل من لملائكة؛ لأن الله -عَرَّ وبجَل- لما 
ذكر تفضيل بي آدم قال: «إوَفَصَلَْاهُمْ عَلَى گثير 4[لإراء:.۷] فدل على أن هناك أشخاصًا ليس بنو 
آدم أفضل منهم. وهذا الذي استدل به الإمام قال: إن الملائكة أفضل من صا البشر)» والحقيقة 
أن هذه الآية لا تدل لا على إثبات تفضيل الآدميين أو صا الآدميين على الملائكة ولا العكسء فأما 
كوتما لا تدل على ذلك وهو إثبات أن صالح البشر أفضل من الملائكة, فإن الله -عَرَّ وَجَل- قال: : 
لوَفَصلَاهُمْ عَلَى نير 4[الإسراء: »]۷١‏ ول يقل: على جميع من خلقنا لكي يدل فيه الملائكة, 
فدلٌ على أن هناك أناسًا هم أفضل من بني آدم» أو من صالح بني آدم» ولا تدل على فضل الملائكة؛ 
لأن المنطوق هنا وهو التفضيل على الكثير مفهومها أن من ليس ممُْفضّل لا يلزم أن يكون أفضل» فقد 
يكون مساويًاء فالمفهوم يقتضي المساواة» وقد يقتضي التفضيل. فهذه الآية ليس فيها حجة مطلقًا. 

ولذلك الصواب في مسألة التفضيل بين صالح البشر وبين الملائكة: 
أن نقول: علمها عند الله -عَرٌ وَل-» ولكن ننظر من كل وحه» من بعض الأوجه قد يكون صالح 
البشر أفضل» ومن بعض الأوحه يكون الملائكة أفضل» فباعتبار أنحم مبرؤون من الذنوب» ولا تقع 


منهم ذنوب وللا يَعْصُونَ الله ا أمرهُمْ4التحرم::] فهم أفضل من هذا الحانب من حيث كمال 


أا شش مخته في أصيلة 
عجسالفقه لابن اللجلمحة 

E4‏ ا 

الامتثال» ومن حانب آخر قضية الصبر والابتلاء» وقضية الامتحان بالمعاصي قد يكون الآدميون أفضل 


من هذا الجانب. 


ولذلك الحكم المطلق أحيانًا قد يكون فيه محازفة» مثل المسألة المشهور جدًا: هل الأفضل الغني 
الشاكرء أم الفقير الصابر؟ 


لا هذا ولا ذاك» وإنما هذا أفضل من جانبء» وهذا أفضل من جانبء قد يكون بعض الناس في أحد 
الجانبين أبلغ. 

بے "وفعله عليه السّلام- له دليل كدليل الخطاب» ذكره أصحابنا". 

قوله: (فعله -عَلَيّه السّلّام- له دليل كدليل الخطاب) معنى هذا الكلام أن فعل النى -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُستفاد منه المفهوم بنوعيه: مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 

لله مثال مفهوم الموافقة: أن البي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- حينما أزال بُصاقًا في قبلة المسجد 
يإصبعه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فمن موافقته إزالة النجاسات» والبصاق ليس بحسّاء فإزالته من باب 
مفهوم الموافقة» فدل ذلك على لزومه وفضله» وبعضهم استدل بنهي النبي د الله عليه 07 - عن 
البصاق في القبلة فمفهوم الموافقة نميه -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسكلام- أيضًا عن البول في قبلة المصلي» فلا 
يبول لذلك الجهة. هذا مفهوم الموافقة. 

لله مفهوم المخالفة هو الذي ذكره الصنف هنا يعني إذا تى إذا فعل النبي -صَلّى الله عليه 
غلبت نينا شيومه ايكون فک ان وعد ق ا عله أجل فقن در أو سيك السديمي: 
أن الخد كان قل ا فل ال حول اع ول قات وول الا على أنه غير ا هه 
وحرج مخرج البيان منه فهو على الوحوب. ويقراً قول الله -عَرٌ وَل : «إلقذ كان لكَمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ حَسّنَةُ4الأحزاب:١1],‏ وقول النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: «صلوا كما رََيْثُمُونِي أصَلي» 
والأمثلة يعنى أطال ابن عقيل في ذكر أمثلة كثيرة جدًا. 


لكن من أمثلتها في مفهوم المخالفة: 


لله القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله في الأسئلة فيما جاء أن النبي -صلى الله 
عَلَيّْهِ وَسَلّمِ- صلى على قبر أم سعدٍ إلى شهرء فصلاتما على قبرها إلى شهر مفهوم المخالفة أن ما زاد 
عن الشهر لا نأخحذ به. 

لله مثله أيضًا في قضية أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عندما مكث في مكة أربعة أيام؛ أي 
عشرين صلاةً يجمع ويقصر. فمفهوم المخالفة أن ما زاد عن الأربعة أيام فإنه يكون مقيمًا لا يترحص 
له بحص الصفة. وهكذا من الأمثلة الكثيرة. 


طبعًا بعضهم يرى أن هذه الدلالة ضعيفة» ولكن مع ضعفها قد لا يوحد دليل غيرهاء فنصير إليها 
مع ضعف هذه الدلالة. نعم» هي ضعيفة لا شك كما صرح به بعض الأصوليين» ومنهم الجراعي 
وغيره» لكن هذه مع ضعفها إلا أنه إذا فُقِد الدليل» فيصار الدليل ضعيف حينذاك. 

م "مسألة". 

شرع المصنف الآن في المسألة تقريبًا الأحيرة وهي مسألة مفهوم الحصرء والحصر له صيغ متعددة 
دا يورقها الأصوليوة, 

سيورد المصنف تقريبًا صيغتين: 

> أولى الصيغتين: دحول [ما] الكافة على إِنَّء وتكون (إنما). 

>> والصيغة الثانية وهى صيغة حصر المبتدأ في الخبر» وسيوردها المصنف بعد قليل إن شاء الله 
وسنتكلم عن هذا. 

هناك صيغ أخرى: 

> من أشهرها الاستثناء من النفي» فيأي نفيع ثم يُستثنى منه» وأشهر مثال: (لا إله إلا الله) فإنه 
استثناءً من نفي» وهذه أيضًا من صيغ الحصر القوية. 

>> الصيغة الرابعة: تقدّم المعمول على العامل» وأشهر أمثلتها التي يحفظها الجميع دائمًا يؤتى جا 
باك نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ #[الفتمة:ه]» فإإِيّاكَ هو المعمول لما فم على العامل دل على صيغ 
الخ 
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وس بالج المحلصر ن لصي 
عجسالفقه لابن اللجلمحة 
هناك أيضًا صيغ أخرى يوردونها مثل: الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل» وغير ذلك من 
الأمور. 
ذلك "راتما تفيد الحصر نطق" 
قوله: ((إنما) تفيد الحصر) (إنما) مكونة من جزأين (إك) و(ما) تسمى (ما الكافة)» (ما الكافة) 
هذه تكف عملهاء فلا تنصب اسماء وإنما يكون اسمها مرفوعًاء لكنها غيرت عملهاء فإنما تفيد الحصر؛ 
ولذلك يقول المصنف: (تفيد الحصر) وهذا عليه أغلب اللغويين» وكثير من الأصوليين» وقد نص أحمد 
عليهاء فقد ذكر قول الله -عَرَّ وَحَل-: نما الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاءِ 4 [التوية: ]٠ ٠‏ فقال: انما هي 
لهم فقطء أو قال: 8إِنّمَاكهِ هي لمن ماهم الله تعالى فقط) وهذا الذي جزم به أغلب أصحاب أحمد» 
كما سيأ المصنفء ولكنهم اختلفوا هل هي من باب النطق» أم هي من باب الفهم؟ وستأت إن شاء 


ل 


الله. 


أ "نطقًا". 

(نطقا) معنى كوها نطقًا؛ أي باعتبار ذات الدلالة» وليست من باب المفهوم» فيكون (إنما) لست 
من مفهوم الحصرء بل إِنَّ ذات اللفظ دل على ثبوت الحكم للمنطوق» ونفيه عن غيره. هذا معنى 
ا لحصر» إذن معنى الحصر: هو ثبوت الحكم للمنطوق» ونفيه عن غير المنطوق» فبعض صيغ الحصر 
قيل: إتما دلالة لغوية. وهذا معنى قوله: (نطقًا)» وبعضها قيل: من باب المفهوم. 

بأ "عند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسماعيل وغيرهم". 

(أبو الخطاب) معروف صاحب [التمهيد]» (والمقدسي) هو أبو محمد بن قدامة» (والفخر 
إسماعيل) وكذلك أيضًا ابن مي وكثيرٌ من أصحاب أحمد قالوا بذلك. 

بش "وعند ابن عقيل والحلواني, فهمًا". 

قال: (وعند ابن عقيل والحلواني أنها فهمًا) يعني أتما من باب المفهوم» وليست من باب النطق. 

يقول ابن عقيل: [ (إنما) للإثبات» والنفي مأحودٌ من قبل الدليل لا الصيغة) . 

> 


له فقوله: إمن قبل الدليل)؛ أي دليل أيش؟ 

دليل الخطاب. قلت لكم: يسمون دليل الخطاب أحيانًا يقولون: الدليل ويسكتون» فقوله: ( مأحودٌ 
من قبل الدليل)؛ أي من دليل الخطاب» فتكون من باب المفاهيم؛ ولذلك ركزت معكم قلت لكم: 
إذا قالوا: الدليل» فيقصدون به دليل الخطاب الذي هو المفهوم. 


اله طبعًا لم يذكر المصنف قول القاضي لماذا؟ 


لأن القاضي له قولان في المسألة» فقال عن القول بأنما نطمًا هو احتمال» قال: إوهو قول محتمل)» 
وصرّح من موضوعين في [العدة] بأتما على القول الثاني وهو أنما فهمًا. 

ري "وعد ابن عقيل والحلواني فهمًا". 

قال: (وعند ابن عقيل) ذكرنا ابن عقيل. 

(والحلواني) كذلك (فهمًا) وعرفت» شرحنا (فهمًا) من باب الفهم شرحتها قبل قليل. 

لم لكن هنا في مسألة نبّه عليها الشيخ تقي الدين: ما الذي ينبني على كونها فهمًا أو نطقا؟ 

ذكر الشيخ تقي الدين: أنه ينبني على التفريق بينهما أن من قال: إتما من طريق المفهوم» وليست 
من باب المنطوق» فإنه يجعله في أعلى مراتب المفهوم» فيقول: هو أقوى المفاهيم مفهوم الحصر ب(إنما) 
ونحوها. 

> من رأى أنه من باب المفهوم ويجعله أعلى من مفهوم الغاية الذي هو أعلى من مفهوم الشرط› 
الذي هو أعلى من مفهوم الصفة. هذا الأمر الأول. 

> ومن قال: إنما نطقًا. فيقول: لاء بل دلالة اللغة دلت عليه. 

وبناءً على ذلك فيقول: إن من قال: إنه مفهوم؛ أو قال: إنه منطوق» فيجعلون الخلاف شاد 
ولكن لا شك أن الذي يقول: (منطوق) يجعل الخلاف أقوى عنده. 

الخلاف سيأ بعد قليل» وهو عند أكثر. 


ري "وعند أكثر الحنفية وغيرهم: لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات". 


7 مخته لصيل 
عع سالفقه لابن اللجلمحة 
قوله: (وعند أكثر الحنفية وغيرهم) ممن وافق الحنفية في ذلك من أصحاب أحمد» طبعًا نقل ابن 
مفلح قال: ([ وقالها بعض أصحابنا؟ وسكتء ولم يبن من هو ذلك الذي قاله. 
والمراد بمن قال هذا القول هو الطوفي» فإن الطوفي في مختصره [الأصولي]» وف كتابه الآخر التعيين] 
قال: [إن الحضر ليس له مفهومء وليس مححةء وإنها يأك الإثبات) سأذكر.معى تأكيد الإثبات بعد 
قليل» ولكن الطوق لما شرح مختصره تراحع عن هذا القول» وتبيّن له بعد ذلك أن الصواب أن الحصر 
له مفهوم» وأنه يدل على : نفي الحكم عن غير المذكور. 
قول المصنف: (بل تؤكد الإثبات) معنى ذلك أتما لا تدل على الحصر؛ يعنى النفى مثلما قلنا تمامًا 
تذكرون في مسألة الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لم ليس إِنْبانًا؟ وقلنا: أن الحنفية خالفوا هناك 
المسألة نفسها هناء فأصوهم هناك» ومعنى كلامهم هناك هو نفسه هنا. 


ينبني على ذلك عدد من المسائل: 

لله ما جاء -حديث «َإنّمَا الأغمال بالثّيّات» قال الحتفية: إإنه ليس للحصر) وبناة على ذلك 
فإكهم يصححون كثيرا من الأغمال: ولو ١‏ يرد النص بعدم اشتراط النية فيه وإ ن م تك فيه نية» ولذلك 
يقولون: [إن الوضوء يصح بلا نية] وهو أشهر الأمثلة عندهم مع عدم ورود الدليل؛ لأنه يقولون: 
الأصل عدم وجود النية» والحديث لا يدك على اشتراط النية» فليس من باب الحصر» هو يثبت النية؛ 
ولذلك يقولون: الإثابة تكون بالنية. 

لله من الأمغلة كذلك: قول الله عر وَحَكَ-: طقل إِنَمَا حَرّم بي الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ منْهَا ومَا 
َطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَغِيَ بعر الْحَقَّ وَأنْ تُشركُوا باللّه مَا لَمْ نَل به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا 
تَعْلَمُونَ 4[ [الأعراف:**] هذه الآية استدل بها الحنفية فقالوا: 00 ِنَمَا حرم 2 الْقَوَاحِيْنَ ما ظَهرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ#[الأعراف:00] ولم يذكر إلا أربعة» والحقيقة أن المحرمات أكثر. 

فنقول: لاء بل إنما على الحصرء وهي على وجههاء ولكن قول الله -عَرَّ وجَل-: #قل إِنَمَا حرم 
َب #[الأعراف:7] هذه يسمونها أشد الحرمات» فهذه الحرمات الأربع لا تجوز بحا حتى في الضرورة» 
فهذه أشد امحرمات الأربع التي يقولون: لا تحوز بحال. 


١ 


غيرها من المحرمات تحوز في موضع دون موضع» وهذا نص عليه السلف جماعة من التابعين» وتكلم 
عنه أهل العلم في التفسير لما تكلموا عن هذه الآية. 


لله أيضًا من الاستدلال بالحصر: قول الله عر وحل-: 8إِنمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِين 4 [التوبة: ٠‏ *] نص أحمد على أتما تدل على الحصرء قال عبد الله بن أحمد: إأملى علي 
أبي لما قرأ الآية ثم قال: هي طم ولا يُعطى غيرهم أي من الركاة) . 

لله أيضًا حديث أشكل هل هو يفيد الحصر أم لا (إِنَّمَا الرّبَا في النّسِيئَة» هذا الحديث أشكل 
عليهم على قاعدقم» فكيف يقال: إنما الربا في النسيئة؟ 

فبعضهم يقول: إن هذا يدل على أن ربا الفضل جائزء وقد انعقد الإجماع على أن ربا الفضل ليس 
جائرّاء وإنما هو محرم, أجاب الجمهور بإجابات ضعيفة وإجحابات قوية. 

من الإجابات الضعيفة قالوا: إنه اللفظ ليس فيه إنماء وإنما من قول الراوي» والحديث «الرّبَا 
النسِيئَة» قبل ذلك» فهي من باب الرواية بالمعنى. 

وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بتحريم الفضل. 

والقاعدة عندنا أصلا تضييق باب النسخ. كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. 

والصواب: أن الحديث محكمء وأعلم الناس بلفظ التي -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم- أصحابه» وقد 
نطقوا به نطق نه أسامة ونطق به ابن عباس. 

وبناءً على ذلك فنقول: الحديث مُحكُمء فالربا الحرم في كل حال هو ربا النسيئة الذي هو ربا 
الجاهلية» وربا الفضل إنما هو حرم تحريم وسائل؛ ولذلك يجوز الفضل أحيانًا. 

العرايا لماذا أحيز مع أنه ربا فضل» لكن ليس نسأ؟ ولذلك من شرط العرايا أن جر بعد خرسهاء 
وبعد التبايع مباشرة؛ لكيلا يجمع فيه النسأء فربا النسأ هذا ربا الجاهلية أخطر رباء «ربًا الجَاهلية بَيْنَ 
قَدَمَي», دال إن ربا الجاهليّة مَوْضوع تخت قَدَمِي» كما قال ال اني ان الله عليه 5-6 فتكون 
نوم 0 النّسِيئّة» مثل الآية طقل إِنَّمَا حَرّمَ ربّيَ الْمَوَاحِسشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالنْمَ وَالْبَْيَ 
عير ا دُشرکوا الله ما لَمْ يُتَزّلُ ل به سُلْطَانًا وَآنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف:-م]. 


7 مخته لصيل 
۲۹ بككبلل5ل3ّ#83للككك3 ل ى؟ _لطبفثخ 41‏ ب ا ل كا اا 
عحالفقه لابن اللحجلمحة 
امحرمات العظيمة الأربع مثلها تمامّاك من جهة أتما التي لا يجوز بحال» فالربا النسيئة لا يجوز بحال» 
بخلاف ربا الفضل فإنه يجوز أحيانّاء وهذه من أحود من تكلم عنها الشيخ تقي الدين في تفسير آيات 
أشكلت على كثيرٍ من الناس. والأصل عندنا إعمال الأحاديث. 
الأحاديث أمثلة كثيرة عد يعنى آخر حديث نختم به أو حلاص ننتقل. 
ي "والصحيح أن (أنما) بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة". 
قوله: (والصحيح)؛ أن عمد الأصولبية واللغويين كذلك رأف رانم تفيد)؛ أي بفتح الحمز (تفيد 
جاءت (أنّما) و(إنّما) في آية واحدة هي قوله عر وجَكَ-: طقل إِنمَا يُوحَى الي انما إِلَهَكُمْ إل 
اح [الأنبياء:.١٠]‏ فذكر الزخشري في تفسيره وأقره كثيرٌ من اللغويين خلافًا لأبي حيان الأندلسي: أن 
(أنّما َإِنَّمَا) واحد» وإنما فرع عنها» وقد رحح ابن هشام اللغوي صاحب |[ مغني اللبست | وغيره كلام 
الزخشري» وضعّف قول أبي حيان في المسألة. 
فقوله: (الصحيح) إشارة لكلام أ حيان. 
رهم "مسألة: مثل قوله: «تخريمُهًا التكبير وَتخليلها التَسْليم» ولا قرينة عهد. يفيد الحصر". 
هذه المسألة أيضًا من صيغ الحصر. 
مر معنا أن من صيغ الحصر: هو الحصر اللمبتدأ في الخبر» وذلك إذا كان المبتدأ عامّاء وكان عمومه 
لكونه معرّقًا بإال) التي تفيد الاستغراق» وهي (ال) للجنسء دون (ال) للعهد» أو لكونه معرّفا 
بالإضافة. 
وبناءً على ذلك حانتبهوا معى- يكون لهذه الصورة من الحصر صيغتان: 
الصيغة الأولى: أن يكون المبتدأ مفردًا معرّفًا بالإضافة وقد تقدم على خبره» مثل أن تقول في اللغة 
العامية بيننا أن تقول: (صديقى زيدٌ). فإنك تحصر صداقتك بزيدٍ دون ما عداه (صديقى زيدٌ) هذا 
الحصرء وسيورد المصنف بعد قليل المثال أو الأمثلة. 
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الصيغة الثاني: أن يكون المبتدأ مفردًا معرّفًا ب(ال) التي تفيد الاستغراق دون (ال) التي تكون 

مثاله في الكلام المعتاد: أن يقول: (الصديق زيدٌ). فقالوا: هذه من صيغ الحصر. 

قال: (مثل قوله). 

أ "نطفًا". 

قال: (مثل قوله)؛ أي مثل قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- «تَخْرِيمُهَا التكبير وتخليلها 
التشليم») هذه من صيغ الحصرء فلا تحريم إلا بالتكبير» كأنه قال: لا تحريم إلا بالتكبير» أو قال: إا 
تحريم الصلاة بالتكبير» أو كأنه قال: إنما تحليلها بالتسليم» ف(تفيد الحصر)» معنى (تفيد الحصر) يعني 
أنما تفيد إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما عداها. 

وبناءً على ذلك فنقول: لا يكون الدحول في الصلاة بغير التكبير حلاقًا لأبي حنيفة» حينما قال 
أبو حنيفة: (إنه يمكن الدحول في الصلاة بغير التكبير؟ فأبو حنيفة يرى أنك لو دحلت بأي لفظ 
غير التكبير + الله العظيم» الله الجليل 1 فإنه تنعقد الصلاة» نقول: الحديث يدل على نفيه نطقًا. كما 
سيأ عندما نتكلم عن النطق بعد قليل. 

وكذلك («وتخليلها التشليم») نقول: لا خروج من الصلاة إلا بالتسليم» فلا بد من التسليم» وأما 
قول ان حنيفة: [إنه ينقضي من من الصلاة بمجرد النية» وأن التسليم سنة مطلقًا) نقول: يرد عليه 
الحديث» فإن قوله: («وتخليلها التشليم») يدل على أنه لا حروج من الصلاة إلا بالتسليم. 

وتعرفون القصة المشهورة أو المثال المشهور عندما يقولون: مسائل المشنعات» وقد ذكر الغزالي 
في آخر [المنخول] المسائل المشنعة على الحنفية في الصلاة» وقال: إإذا لبس جلد كذاء وفع لكذاء 
وتطهر» ونقر الصلاة)» قال: ١‏ وف آخرها وأحدث قبل سلامه صكّت صلاته!؛ لأن الحنفية يرون أن 
السلام ليس بواحب» وأن الصلاة تنقضي بفعل أركاتما القولية والفعلية» وأن السلام ليس منها. والحديث 
دلالة المنطوق والمفهوم منه يدل على ذلك 
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1 ني الع ايل شح لم تس فلص 
عحالفقه لابن اللحجالمحة 
إذن قول: (ولا قرينة عهد) معنى قوله: (ولا قرينة عهد)؛ أي وليست (ال) عهدية» أو قرينة عامة 
تدل على العهد, فإتما تفيد الحصرء ومعنى كونما (تفيد الحصر)؛ أي أن المبتدأ لا يكون متصمًا بذلك 
إلا بوجود ذلك الخبر دوك ما عداه. هذا معنى الحصر فيها. 
(نطقًا) قوله: (نطقًا) هذا القول الأول أنه الدلالة اللغوية دلت على اللفظء فيستوي العام والعامي 
قال: (على كلام القاضي في التعليق)؛ أي صرح بذلك القاضي في التعليق» التعليق هو كتاب 
[التعليقة]» كتاب [التعليقة] هو كتاب [التعليقة أبي على]» وقد قال القاضى أبو يعلى هذا الكلام في 
أكثر من موضع منها؛ أي من كتابه ذلك منها قال: [ السلام إذا أطلق عُقِلٍ منه الذي يتحلل به من 
الصلاة؛ ألا ترى أنه قال: «تَخُلَيلهًَا التَسْليم» فغقل منه السلام المعهود وهو الذي يقع به التحلل 
منها). 
قال: (على كلام القاضي في التعليق» واختاره المقدسي) يعني به ابن قدامة» ونص عليه في 
[الروضة]» (وأبو البركات) في [المسودة]ء (والمحققون) ومن هؤلاء الحققين أبو الخطاب» والشيخ 
تقي الدين» والمرداوي» وكثيرٌ من احققين. 
قال: (وقيل: فهمًا) أي أنما من باب دلالة المفهوم» وليست من باب دلالة المنطوق» وهذا القول 
قال به الغزالي» وبعض الفقهاء» ولكن أغلب الحنابلة على الأول. 
قال: (وعند ابن الباقلاني وأكثر الحنفية) طبعًا أبو بكر الباقلاني أحيانًا يسمونه ابن الباقلان» 
وأحيانًا يسمونه الباقلان» موحود هكذا وهكذا وليس هو ابنًا للأول بل هو واحد. 
قال: (لا تفيد الحصر) يعني أتما مطلقًا لا أثر هاء وهذا غير صحيح. 
الأمثلة كثيرة جذدَّاء منها: 
لله المثال المتقدم الذي أورده المصنف. 
لل ومنها المثال الذي ورد قبل ذلك وهو «الْأَغْمَال بالئيّة» بدون لفظة «إِنَّمَا» فإن بعض الحنفية 
يقول: هذه ليست من صيغ الحصرء وليس ذلك كذلك» بل إتما تفيد الحصرء وتقدم الحديث عنها. 


له منها: قول ابي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: «الشفعة فِيما لَمْ يُقُسَم»؛ «الشفعة» مفرد عرف 
ب(ال) فحيئئذٍ لا يوحد الشفعة إلا فيما لم يُقسم. فكل ما يمكن قسمه كالجدر يعني كالبيوت كالجدر 


وغيرهاء فإنه حينئذٍ لا شفعة فيها؛ ولذلك قال فقهاؤنا: [إنه لا شفعة في الحوار؟ لا يثبت بالجوار؛ 
يعني اجار مع جاره لا شفعة له» وهذا هو ظاهر الحديث كما ذكرت لكم» بل نطقًا كما قالوا. 

وأما حديث «الْجَادُ أ حَق بِسَقَبِهِ» فالفقهاء يوحهون هذا الحديث بأن الجار هنا بمعنى الذي يكون 
مختلطلًا غير مقسومًا به» ويستدلون بقول الاعف عن زوحته: (أجارتنا بيى فإنك طالقة) وذلك أن 
الرحل يختلط بزوحه» فيكونان كالشىء الواحد. 

لله أيضًا أمثلة كثيرة جد منها قول النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: «مَطل الْعَبِي ظلم يُجل 
عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَّه». فقوله: «مَطْلْ الْقَنِي» هذا ليس من باب التعريف ب(ال)» وإنما بالإضافة «مَطّْلٌ 
اغبي ظُلُْ» وهذا يدلنا على أن مطل غير الغني وهو الفقير ليس بظلم» فلو أن شخصًا كان فقي لا 
يحد يسدد ويقضى دينه» فإنه في هذه الحال نقول: لا يكون ظلما بمطله؛ لأن عاحرٌء لكن الحديث 
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يدل أيضًا كذلك عليه نُطقًا نطمًا 
نكون بذلك بحمد الله أتمينا الدرس المفهوم في يوم واحد» وهو يستحق الأكثر حقيقة. 
ل ل 
طالب العلم بقراءته في اللغة» وقراءته في كلام أهل العلم» وبفهمهم للنصوص الشرعية» فإنه سيجد 
حينئذٍ إحادة في تطبيق هذه المفاهيم مع مراعاة النصوص الشرعية الأخرى؛ لكيلا يكون هناك تعارض 
بين نص آخحر» فيكون من باب ضرب النصوص بعضها من بعض. 
الأسئلة 


س/ أخونا يقول: ذكرت أنه ستشير إلى ما يترتب على اشتراط ألا يكون قد خرج مخرج 
الغالب» ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ 


ج/ يترتب على اشتراط أنه إذا كان القيد قد حرج مخرج الغالب أمران: 


> الأمر الأول: أننا لا نعمل بمفهوم هذا القيد وهو واضح. 


>> هناك أمر ثانى: وهو أنه إذا لم نعمل بمفهوم هذا القيد فالعام الذي ورد قبل القيد هل 
يغبت حكمه للمسكوت عنه أم لا؟ 


نقول: فيها قولان: 

القول الأول: أنهم يقولون: إن مفهوم القيد الدليل لم يدل على إثبات الحكم فيه» ولا نفيه عنه» 
فلا نعمل بالمنطوق» ولا نعمل بالمفهوم. وهذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد كما قاله المصنف في 
كتاب [القواعد] . 

وقيل, وهذا القول الثاني: أحذه أبو الفتح بن متي شيخ الشيخين المحد ابن تيمية» والموفق ابن 
قدامة» فنقِل عنه أنه يقول: إيستدل بالعموم) . 

لله مثال ذلك: لما قال النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» والحديث عند أبي داوود: «أُيُمَا امْرََةٍ 
كحت مِنْ غَيْر إِذْن وَلِيِهَا فَبِكَاحْهَا باط باط بَاطِلٌ». 

منطوقه: أن المرأة إذا نكحت بغير الإذن فالنكاح باطل» فلا ينعقد النكاح. هذا منطوقه. 

مفهومه: أتما إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح؛ أي إذا نكحت بإذنه ولو لم يكن هو الموحب» 
فهذا هو المفهوم» هي نكحت بإذنه» أَذِنَ ها أن ترج نفسهاء فنقول: هذا المفهوم لا نعمل به لأنه 
خرج مخرج الغالب. 

له لكن هل نستدل بهذا الحديث -انظر معي» هذا محل الاستشكال- هل نستدل بهذا 
الحديث على أن المرأة إذا تزوجت بدون إيجاب وليّهَا ولو كان وليّهًا قد أذن أن نكاحها باطل؛ 
هل نستدل به أم لاب 

استدل به جماعة من أصحاب أحمد منه ابن مي وتبعه ابن المنجى» فاستدلوا به بناءً على القاعدة 
الثانية» وهو أن القيد إذا حرج مخرج الغالب إنه لا يُنظّر لمفهومه» ويكون مخالف القيد على العموم 
السابق» فيأحذ حكم العموم السابق. فقط هذه هي المسألة» وهي ثمرة مهمة جداء وتظهر في بعض 
الأدلة. 


ج/ شوف» خطبة الجمعة الحديث عنها مهم جدًا ويحتاج إلى حديثٍ طويل. 

لكن من أهم المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة: 

>> أن من أهم مسائل خطبة الجمعة أن تعلم الناس أحكام دينهم» احرص على تعليمهم أحكام 
دينهم من معرفة الله -عَرَّ وَحَل-» ومن معرفة أحكام الله -عَرَّ وَبَل-» معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومن 
معرفة أحكامه التي شرعها للناس سواءً الأحكام الفقهية» أو أحكام الآداب. هذه أهم الأمور» فلو أن 
كل امرئ» فلو أن نصف المسجد يخرحون بفائدةٍ لا يعرفوغا قبل ذلك» فإنك حينئدٍ تكون قد أحسنت؛ 
ولذلك انظر في اهلك أهل مسجدك, واحرص على أن تعلمهم شيئًا لم يكونوا قد علموه قبل ذلك. 
هذه واحدة. 

لل وكيف تعلمهم ذلك؟ 

أن تعرف مستواهم» فما الذي لا يعرفونه تعلمهم إياه» وما هي اللغة التي تناسبهم لتكلمهم بما. 

< والأمر الثاني : أن تذكرهم ما نسوه. 

بعض الناس قد يأ بالمبدأ الذي يختصر في دقيقتين» ويجعله في نصف ساعة من باب التأكيد. هو 
المقصود حت يقول المتخحصصون قي ذلك يقولون: أصاا الذي معك لا يقبل معك إلا أول خمس دقائق 
أو أربع دقائق» ثم بعد ذلك أصلًا يقل يقل حت يأتيه كثير من اللحظات فاقد الإدراك معك» أو فاقد 
التركيز معك. هذا طبيعة بشرية. 

والشباب الذين يدرسون في دبلوم التربوي مدرسو المناهج وطرق التدريس يقولون: أعط مادتك في 


أول امحاضرة» آخرها لن يقبلوا معك» نحو معنا درس الأصول» أول الدرس ماشي مضبوط؛ آخر الدرس 
لما جاءت المفاهيم الحصر ما معك أحد؛ يعني أغلب الشباب» هذا طبيعة بشرية» طبيعة في كل الناس» 


ولذلك إيت بالفكرة مباشرة التى ترى أتما مهمة تعليمًا أو تفهيمًا. 


ْ 


عحسالفقه ETAT‏ 
كذلك من الأمور المهمة التي احرص عليها: احرص على أن ما لا فائدة منه اتركه» فإذا كان 
الفكرة فيها مثا نق ونص اكتفي بالنص عن النقل» ليش أقول: قال» قال» قال؟ أنت إِنْتِ بالنص 
الشرعي» وإِنْتِ بفكرة مباشرة» كثرة المؤيدات لأمرٍ واحد هذه تنفع في الحجاج والمناظرة» وأما باب 
الوعظ والخُطب إيتي بالدليلء لا أقول: تترك الدليل» بل إنما جاء الأصل أنه لا بد من الأدلة من الكتاب 
والسنة» وكلما كان الخطيب يورد الأدلة من الكتاب والسنة كلما كان على خخطبته نور» وهي السنة لا 
شك» وانظر في طب الصحابة كلها آيات؛ بل كلها نصوص شرعية» لكن ما لا فائدة منه يعني دعه. 
حتى إن بعض الإخوان يقول: حتى لا تقل: جاء من حديث فلان بن فلان» يقول: هذه تأحذ 
وقت تحعل الذي معك يستغرق وقتًا في التركيز فيما لن ينتفع به» ليس طالب علم» بل غلب الناس 
عوام» بل بعض الخطباء أمعهم» حضرت خطبة: روى البخاري في الصحيح من طريق سعيد بن أبي 
محا ای عن اه كيده يدا يعرض ل أنه فط الأضاء أو رده ومكذاء فلذلك مقل 
هذه الأمور تتركهاء فاءت بالمباشر» والأنفع للناس قدر استطاعتكء والبيان من الله -عَرَّ وَحل- «إنَّ 
يذ الثيان لسظرةه ان من الاسم ا 

س/ يقول: ما ذكر في المفاهيم في السنة والآثار ما يدل عليه فهل يكتفى بدلالته عن العمل 
بالمفهوم؟ 

ج/ شوف يا شيخ» كل حكم لا بد أن يكون له أكثر من دليل» وكلما كان الحكم أدلته متعددة 
اثنان» ثلاثة» أربعة» كلما كان أقوى» بل أحِيانًا تترك بعض الأدلة للأدلة الأقوى» بل لا يكاد يوجد 
مسألة الدليل فيها قطعي إلا قليل؛ والمسائل التي يكون فيها الدليل قطعي لا يحتمل تأويلًا إذا كان 
واحدًا» أو لا يوحد تعارض بين الأدلة هذه التي يقولون: الخلاف فيها غير سائغ؛ ولذلك معرفة الأدلة 
والاستنباطات هي التي تقوي عندك» ولرما كنت مترددًا في مسألة حتى وقفت على مفهوم حديث ماء 
فإنه حينئذٍ يتقوى عندك ترحيح أحد القولين؛ ولذلك العناية بالمفاهيم مهم» صح أنت لا تُغرق في 
كلام الأصوليين خذه فترة ثم يصبح سجيةً عندك وتفهمه مباشرة. هذا هو المراد لأنه موحود عند 
العرب» وعند الفقهاء» ومسالك الفقهاء الأوائل. 


س/ يقول: كتاب التجريد لقواعد ابن اللحام هل يكفي؟ 


۰ 


ج/ يعني هو مختصرء هذا كتاب مختصر للقواعد لابن اللحام» وهو جيد. 


س/ هل أفرد أحد المفهوم بالتأليف؟ 


ج/ كثير من المتقدمين والمتأحرين لأنه مهم» والمتأخرون عُنوا بالمفاهيم كثيراً. 

س/ هل الجمهور يرود عدم إعمال مفاهيم المخالفة بكل أنواعها حتى الشرط؟ 

ج/ لاء قلت لك: أن الشرط كثير من الأصوليين يثبتونه مع إنكارهم مفهوم الصفة؛ ولذلك المصنف 
عندما ذكر مفهوم المخالفة لم يذكر حلاقًاء ونما قال: نذكر كل نوع ومن خالف فيه على سبيل 
الانفراد. 

وعلى العموم الأصوليون ينكرون المفاهيم» الفقهاء في التطبيق لا بد أن يُعيلوا المفاهيم» لا بده 
الحنفية يُعملون المفاهيم ويسمونما غير ذلك» وهم أشد الناس ترا للمفاهيم تأصيلًا. 

يعني من اهم كتب الحنفية في الاستدلال عندنا كتابان» أهم كتابين عند الحنفية ق الاستدلال من 
الأحاديث: الأول: كتاب الطحاوي» كتب الطحاوي [شرح المشكل]» و[شرح المعاني] و[المعاني] أكثر 
ن الفقه [ شرح معاني الآثار] هذا يعتبر من أهم كتب ال حنفية 32 الاستدلال» كيف يستدل من النص 
مباشرة. 

الثاني كتاب مهم 5 وهو كتاب [التجريد] للقدوري» هذا الكتاب يبين لك كيف يستدل فقهاء 
الحنفية من النصوص الشرعية» ومع ذلك تحد في هذين الكتابين وما رحلان من متقدمي الحنفية» ومن 
أصحاب الإمامة في مذهب الحنفية لو تأملت ستجد إعمالا للمفاهيم. 

كما أن بعض الباحثين ومن أولهم محمد أبو زهرة لما نظر في كلام ابن حزم وأنه ينكر القياس استخرج 
مسائل من [امحلى] فيها قياس» ولكن ابن حزم ماها بغير اسمهاء ولذلك الطريقة الوسط حسنة» يعني 
طريقة أعيل المفاهيمء وأعمل القياس» وأعيل آقواها دلالة وآحذ به» وهو الأقرب» بدل من أن تسمي 
الشيء» ثم تحتاج أن تسميه بغير امه بعد ذلك» أو تمنع الشيء ثم. 

يعني هذا اليوم الدرس طويل» اعذرون ألا أحيب سالا حارج الدرس. 


س/ يقول: هل من ضابط لما خرج مخرج الغالب؟ 


عحالفقه لابن اللحجالمحة 
ا 
ج/ الضابط الفقهاء قالوا: بناء على معرفة الحال» حال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- والصحابة 
وحال العرب» والحال عمومًا الذي هو العرف العام؛ ولذلك قلت لكم: أن مسألة ما حرج مخرج الغالب 
هذه دائمًا يكون فيها نزاع في القيود يأ القيد فيقول لك أحد الفقهاء: أرى أنه حرج مخرج الخارج فلا 
عبرة بمفهومه» ويقول آخحر: بل حرج مخرج الغالب. 
هنا تاق مسالة )1:4:1 أو أغلب تطبيق القواعد الأصولية فيها فن كما قال على -رضى الله 
عَنَهُ-: "إلا فهمًا يؤتاه الرجل" يعني قد الشخص يعرف الآلات لكن لا يحسن التطبيق» وكم من 
شخص أحذ الآلات وطبقها تطبيقًا غير دقيق. 
بيتي ما هي علاقة الفتاة في الشريعة بزوجي عندما تبلغ الفتاة البلوغ» حيث لا يوجد لدينا حليب 
ثدي إلا من أختى؟ 
ج/ طيبء أولّا: نقول: إن هذه المرأة التي تريد أن تأحذ بنثًا وتجعلها في بيتها حلينا نأحذها بالتدريج 
وأذكر لكم خلاقًاء ولو أخدّ بالخلاف الضعيف في المسألة» فقد يقال به للاحتياط: 
الرضاع ينشر الحرمة ما في إشكال. 
اله لكن ما شرط اللبن الذي يدشر الحرمة؟ 
المشهور عند فقهائنا: أن من شرطه أن يكون اللبن ثاب من حمل» أن يكون قد ثاب من حملء بمعنى 
بسبب الحمل» فكل ما ثاب بسبب حمل فإنه يكون ناشرًا للحرمة. 
وقي رواية في المذهب قال بها قوية في المذهب: أنه لا يشترط أن يكون اللبن قد ثاب من حمل» وهذا 
احتاره بعض المشايخ المتأخرين منهم الشيخ محمد بن عثيمين» وهو قول وإن كان على حلاف المشهورء 
لكن قد يُفتى به لأحل الضرورة العامة. 
لم ما معنى ذلك؟ 


أن هذه المرأة إذا جاءتما بن في الحولين» وقد احتاحت لأن تكون في بيتها مع زوحهاء فعلى القول 
الثاني فإنما تذهب لأقرب صيدلية وتشتري المرمونات المدرة للحليب أو اللبن سمه ما شكت» ثم بعد 
ذلك إذا ثاب هذا الحمل تُرضع هذه البنية» فتكون هذه البنيّة بننًا لهاء وبننًا لمن هي في ذمته» وهي 
فراش له» فيكون هو أبوهاء وهذه ابنتها. هذا قول لبعض أهل العلم؛ ولكن المشهور وقول الجمهور 
على خلافه. 


إن أرادت أن تحتاط وتأحذ بقول الجمهور وهو المذهب وهو ظاهر الحال» فإن المقصود بالرضاعة 
إنغا هي الرضاعة التي تكون ثائبة من حمل؛ لأنه هو الذي يغذيء وقد جاء في الحديث: («إِنّمَا الرَضَاعٌ 
ما أَنْشَرّ العَظْمَ وَأَنْبَتَ اللّخم». 

ّّ علميًا أن اللبن الذي يكون قد ثاب بسبب حل تركبيته مختلفة عن الجتارن لامرك سمي 

اليا فيكون نافعًا؛ ولذلك يقولون: إن الصبى إذا كان على أمه حدٌّ لا يجوز إقامة الحد على أمه 
حتى تسقيه أيش؟ اللبأء وهو أول لين يخرج من ثديها إذا ولدت» أول رضعة» هذا يسمى اللبأء هذا 
يقولون: مفيد جدًا للصبي» فائدة عظيمة جدًا جدًّا جدّاء حت أنه يُوكَّر الحد لأجله اللبأء يسمى اللبأ 
غير اللبن الذي يان بعده. 

المقصود من هذا: أنه على القول الثان فنقول سهلة جدًا: تُرضِعه محرَماء تبحث عن محارمه. 

هي بنت ولا ولد؟ 

أحد الحضور: بنت. 

الذي لشيخ: ينمت 

تبحث عن محارمه» تبحث عن أخ أو أحتٍ له» أو بنتٍ له إن كان له كذا ثم ترضعها من محارمه, 

ولكن قد يقال بالقول الضعيف لحاحة أحيانًاء وخاصة إذا كان هذه البنت ليس لها حَحَرّم» إذا كانت 
هذه البنت التي يعني ربتها 2 بيتهاء لا نقول: تبنتهاء نقول: ربتها في بيتهاء ولا مشاحة في الاصطلاح 


١ 45‏ 
عحالفقه لابن اللجلمحة 
Sa tA‏ م #8 
لو لم يكن لحا حرم» فقد يقال بالقول الضعيف» ومن قواعدنا أنه يجوز الفتوى بالقول الضعيف للضرورة 
التى يقدّرها المختص»ء لا كل أحد. هذه من الضرورات التى ثقدّر من باب المفق. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


